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      و   
ا ا ةت اا أ وأم   اا 

 إ أن أ  ا و م ب
ا ا إ  ا.  

 ل اي را ة،

 و  را ملا زه  إإ 

  . أ رات ا وان

ا  ء    

  و و. 

 اا  ا   أ. 

   ا ا  ، أو  

ا ا.  

 

  

      و 
ا ا ةت اا أ وأم  

إ أن أ  ا و م ب
ا ا إ  ا

 ة،ذ ااف  وأ  أذي

ا ا و  أن و  را م

 ةا ،نوا رات ا أ 

 ،أ ،ا  وما  ء

ا ا،   و

أ   ا  اا  إ وا ل 

 م أن م   ا ا  

 ،  زاا ا

  

  

  

  

 

ا ا ةت اا أ وأم  
إ أن أ  ا و م ب

 ذيأ  وأ

ا ا از



  ،أ ،ا  وم

  ل وا

  و م 

  



 

  لن وا  ان أوا إ:  

مَْإ ْَِاََِهُ وإ إ ﴾  

  
إ وا ا اان رام ط   وا وارد، 
 وأ  ل اة أطوا ما  حة وا  د

  .ا    ات واب

 

  
  ااء

  لن وا  ان أوا إ

 واُُْَ أ َر ََومَْإ ْَِاََِهُ وإ إ

  .23رة ااء 
إ وا ا اان رام ط   وا وارد، 
 وأ  ل اة أطوا ما  حة وا  د

وا .  
   ن ا إ بإت واا    ا

  
  
  
  

 

﴿  واُُْَ أ َر ََو

إ وا ا اان رام ط   وا وارد، 
 وأ  ل اة أطوا ما  حة وا  د

   ن ا إ إ

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  
  
  
  
  
  

  

 
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تقوم الحیاة السیاسیة في الدول الدیمقراطیة على أساس وجود ثلاث سلطات تتقاسم السلطة فیما 

حین تقوم السلطة  في، بینها بحیث تتولى السلطة التشریعیة مهمة تشریع وصیاغة القوانین

وتتولى ، والسهر على حسن سیر الإدارة، التنفیذیة بتنفیذ القوانین وتقدیم الخدمات للمواطنین

وعدم مخالفتها ، ومراقبة مدى تطبیق القوانین، السلطة القضائیة مهمة الفصل في المنازعات

مستقلة عن ویفترض ان تكون كل سلطة ، للدستور والقوانین الساري العمل بها في الدولة

وأن تطغى إحداها على الأخرى وفقا لمبدأ السلطة ، ، ولها حدود وصلاحیات محددة، الأخرى

وبالأخص بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة على ، وعلى أن تسود بینها علاقات، توقف السلطة

لنظام أساس مبدأ الفصل المطلق بین السلطات وعدم قیام التعاون بینها كما هو الأمر بالنسبة ل

ومنها من یطبق المبدأ على أساس الفصل المرن بین السلطات وقیام علاقة تكامل ، الرئاسي

، وشبه الرئاسیة، كما هو سائد في الأنظمة السیاسیة البرلمانیة، وتعاون وتوازن بین السلطات

.  في حین تكون السلطة القضائیة مستقلة تماما عن هاتین السلطتین في مختلف هذه الأنظمة  

  أهمیة الدراسة      

طة التشریعیة لالس اهكلم الوسائل الرقابیة التي تمتهالبرلماني من بین أ الاستجوابیة عد آلت   

له دور  كما أن الاستجواب ، طة التنفیذیةلالس إلي هولوم موج اتهامو هو ، ة الحكومةهفي مواج

تنص علیه كحق لأعضاء  ولذا فإن الدساتیر، أساسي في توازن السلطات وضبط ممارستها

ثم بعد ذلك تتكفل ، البرلمان محددة إطاره العام والقواعد التي تحكم ممارسته وتضمن فاعلیته

ذلك أن ، القوانین واللوائح الداخلیة للبرلمان بتفصیل إجراءات تقدیمه ومناقشته وترتیب آثاره

ب على الإجراءات والشروط الآثار الخطیرة التي تترتب على الاستجواب الناجح لا بد وأن ینسح

  .الشكلیة والموضوعیة المطلوبة لنظر البرلمان للاستجواب

  أهداف الدراسة

  :وهذه الدراسة هدف من وراء هإن ال   

 .معرفة ماهیة الاستجواب وأهمیته -

  .معرفة شروط الاستجواب -
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 ب 

  . معرفة إجراءات الاستجواب -

  . معرفة كیفیة تقییم الاستجواب -

  .الآثار المترتبة علیهمعرفة  -

  أسباب اختیار الموضوع 

  :تعود أسباب اختیار الموضوع الى أسباب ذاتیة وموضوعیة حسب ما یلي   

  :الأسباب الذاتیة -أ

  .وتنمیة المعرفة العلمیة حوله، الرغبة في الاطلاع على الموضوع -

  .الدستوريالرغبة الشخصیة في الخوض في المواضیع التي تعني بالقانون  -

    :الأسباب الموضوعیة -ب

  .معرفة مكامن قوة وضعف الاستجواب البرلماني ومدى تأثیره على السیاسة العامة للحكومة -

حداثة الموضوع ومحدودیة الدراسات والأبحاث في هذا المجال والتي تلقى في السنوات  -

  .بالغا من طرف الباحثین في القانون الدستوري اهتماماالأخیرة 

  :هج الدراسةمن

  :اعتمدت في دراسة الموضوع على منهجین أساسیین

یهدف هذا المنهج الى التعرف على ظاهرة الدراسة ووصفها في إطارها : المنهج الوصفي

مفهوم الاستجواب البرلماني ووظائفه هذا المنهج في تحدید  الصحیح وقد تم الاعتماد على

  . ومكوناته

استخدامه لتحلیل النصوص الدستوریة والقانونیة الخاصة بالاستجواب المنهج التحلیلي الذي تم 

 .البرلماني وعرض شروطه وإجراءاته وآثاره

  : صعوبات الدراسة

أثناء قیامنا بالبحث واجهتنا العدید من الصعوبات والعراقیل إضافة الى تحدید عدد أوراق 

  .ون الإخلال بالجانب العلميالمذكرة مما جعلني ألخص الأفكار والمعلومات الى أقصى حد د
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 ج 

  :الدراسات السابقة

، الاستجواب كوسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة، یاسین بن بریح -1

  .2009، مصر، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة

علاقة المؤسسة التشریعیة بالمؤسسة التنفیذیة في النظام القانون ، سعید بو الشعیر -2

 .1984، الجزائر، بن عكنون، دكتوراهرسالة ، الجزائري

أطروحة ، 1996الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة فیظل دستور ، خلوفي خدوجة -3

  .2001، الجزائر، بن عكنون، ماجستیر

دار ، برلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائريالرقابة ال، عباس عمار -4

 .2006، الجزائر، الخلدونیة للنشر والتوزیع

أطروحة مقدمة ، فعالیة الرقابة البرلمانیة على اعمال الحكومة في الجزائر، میلود ذبیح - 5

علوم كلیة الحقوق وال، تخصص قانون اداري، لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة 

  .2013، جامعة الحاج لخضر باتنة، السیاسیة

  :إشكالیة الدراسة

نظمة الداخلیة في الدستور والأوبالنظر الى المكانة التي یحظى بها الاستجواب البرلماني     

للمجالس النیابیة سنتطرق في دراستنا الى هذه الآلیة وذلك من خلال الاجابة على السؤال 

ضمن التعدیل الدستوري  عمال الحكومةأالبرلماني على  آلیة الاستجوابما مدى فاعلیة : التالي

  ؟2020

  :أهمهاویترتب عن هذه الإشكالیة تساؤلات فرعیة 

 ما المقصود بآلیة الاستجواب البرلماني؟ -

 ماهي الشروط الشكلیة والموضوعیة للاستجواب؟ -

  ماهي إجراءاته وآثاره القانونیة؟ -

  :هیكل البحث
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 د 

  ماهیة الاستجواب :الفصل الأول

أما المبحث الثاني فتناول  مفهوم الاستجواب الأول إلى وذلك من خلال التطرق في المبحث

  .بأحكام قانونیة في الاستجوا

   إجراءات الاستجواب والآثار المترتبة علیه :الفصل الثاني

تقییم أما المبحث الثاني ، إجراءات الاستجوابفتناول في هذا الفصل من خلال المبحث الأول 

  .هاآلیة الاستجواب ومعوقات

  

  

  

  

  

 



 

 
 

  

  

  

  

  

  
  

  : ا اول
  ااب
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یستخدمه العضو البرلماني في مواجهة ، الاستجواب حق دستوري لأعضاء مجلس الأمة      

فهو یعد أخطرها ، وأخطر وسائل الرقابة البرلمانیة أهموأن الاستجواب یعتبر ، أعضاء الحكومة

خطاء ارتكبت أثناء تصرف یتعلق إذ أنه یمثل مساءلة ومحاسبة للحكومة عن أ، مضمونا وأثراً 

وقد ینتهي الى سحب الثقة من الوزارة ، في شأن من الشؤون العامة التي تناط بالسلطة التنفیذیة

  1.على الاستقالة وإجبارها

وعلى هذا الأساس أعتبر الاستجواب من النظام البرلماني من بین أهم وسائل الرقابة التي 

شدها تأثیراً على السلطة التنفیذیة ككل سواء من حیث الحكومة وأ اتجاهیملكها البرلمان 

بیعة ذو ط إجراءوذلك لكونه ، موضوعه أو من حیث الآثار والنتائج المترتبة على توظیفه

تهامیة یحمل في ثنایاه معنى النقد والاتهام للحكومة أو لأحد الوزراء بسبب التقصیر والعجز أو ا

أنه وسیلة ذات أثر عقابي لما ینتهي غلیه من  كما، الضعف في جانب من جوانب تصرفاتها

   2.أو حجب الثقة من احدهم لوحده، تحریك مسؤولیة الوزارة جمعاء

  : حثین الآتیینبستجواب في هذا الفصل من خلال الملذلك سنقوم بالحدیث عن ماهیة الا

  مفهوم الاستجواب: المبحث الأول

  أحكام قانونیة في الاستجواب: المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

                                                 
في ضوء أحكام الدستور الكویتي ، دراسة تحلیلیة نقدیة، الاستجواب البرلماني للوزراء في الكویت، محمد عبد المحسن 1

  .13ص ، 2002السنة ، 03العدد ملحق ، جامعة الكویت، مجلة الحقوق، والسوابق البرلمانیة
، مصر، الإسكندریة، الطبعة الأولى ،الجدیدةدار الجامعة ، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة، محمد باهي أبو یونس 2

 .131ص، 2012
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  مفهوم الاستجواب: المبحث الأول

هو اتهام یحركه عضو البرلمان اتجاه الوزیر  –كما اشرنا آنفا  –ان مضمون الاستجواب     

الأول او لأي عضو في الحكومة أو للحكومة برمتها یهدف من خلاله محاسبته أو محاسبتها 

للوصول في ، قامت به على السیاسة المنتهجة من طرفها والمرتبطة بالنشاط والتصرف الذي

  .الأخیر الى تحریك المسؤولیة السیاسیة ضده او ضدها

من هذا المنطلق كان الاستجواب بالنسبة للعضو البرلماني من بین أهم وأخطر وسائل     

الرقابة البرلمانیة قاطبة في الأنظمة البرلمانیة نظرا للنتیجة الخطیرة التي تقودها عملیة توظیفه 

  1.إذ یمكن أن تؤدي على حد سحب الثقة من الجهاز الحكومي ككل، توریةفي الحیاة الدس

  : كما یلي، لذلك سیتم تناول هذا المبحث من خلال مطلبین

  المفاهیمي لآلیة الاستجواب الإطار: المطلب الأول

إن ظهور الاستجواب البرلماني لأول مرة كان في فرنسا ثم بعد ذلك انتقل الى أن ظهر في     

ولقد اختلفت تعاریفه باختلاف النظم السائدة ، ل العالم حتى وصل الى الدول العربیةجمیع دو 

  : لذا قسمنا هذا المطلب الى فرعین، في كل دولة

 )الفرع الأول ( تعریف الاستجواب من خلال النصوص الدستوریة والتشریعیة  -

  )  الفرع الثاني( تعریف الاستجواب من خلال الفقه والتقالید البرلمانیة  -

  

  

  

  

  

                                                 
، كلیة الحقوق ،دكتوراه أطروحة، المسؤولیة السیاسیة والجنائیة للسلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري، ظریف قدور 1

  .174ص، 2017، 02جامعة سطیف 
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  تعریف الاستجواب من خلال النصوص الدستوریة والتشریعیة: الفرع الأول

لم  1963من دستور  بتداءاو ان النظام الجزائري ومن خلال تطور النصوص التشریعیة        

  .یطرح المشرع الدستوري فكرة استعمال آلیة الاستجواب

الذي جاء  1976لكن ومع التطور الدستوري الذي عرفته الجزائر ومع ظهور دستور        

  . 2020من الدستور الحالي  160وأیضا المادة ، منه 161ذلك في المادة 

یمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أیة مسألة ذات " حیث نصت على مایلي      

 30ویكون الجواب خلال اجل أقصاه ثلاثون . وكذا عن حال تطبیق القوانین، أهمیة وطنیة

  1.یوما

المنظم للعلاقة بین الحكومة والبرلمان  16/12من القانون العضوي  66وكذا في المادة     

، یمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في احدى قضایا الساعة: " حیث تنص على أنه

  ....".من الدستور 151وفقا لأحكام المادة 

في ، سبق بأن المؤسس الدستوري لم یعطي تعریفا للاستجواب لنا من خلال ما ویتبین     

   2.حین أنه كان حریا به إدراج تعریف لهذه الآلیة من أهمیة وخطورة

  :  وبذلك یمكن تعریف الاستجواب بأنه

 وسیلة دستوریة من وسائل الرقابة البرلمانیة المخولة للسلطة التشریعیة في مواجهة السلطة      

موجه للحكومة ، تهدف الى كشف الحقیقة حول موضوع من المواضیع التي تهم الدولة، التنفیذیة

وینطوي الاستجواب على محاسبة الحكومة على تصرفاتها . المسؤولة عن تنفیذ سیاستها العامة

، وقد یفضي في نهایة المطاف الى تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة أو بأحد أعضائها

                                                3.ذلك فإنه یجبر الوزیر على توضیح سیاسته بصدد مسألة معینةوفضلا عن 

                                                 
  .2020التعدیل الدستوري من  160المادة  1
 2016لاستجواب كأحد أدوات الرقابة البرلمانیة في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لسنة ا" ، عیسى طیبي.د، صابر عبد االله 2

 .457ص، 2021، 25العدد ، 13المجلة ، مجلة الاجتهاد القضائي، "
، الجزائر، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، عباس عمار 3

 .154ص، 2006
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  تعریف الاستجواب من خلال الفقه والتقالید البرلمانیة: الفرع الثاني

حظي الاستجواب كوسیلة من وسائل الرقابیة على أعمال السلطة التنفیذیة إلى مختلف       

وبتعدد هذه التعاریف ، اریف الفقهیة منها ما جاء موجزاً ومنها ما جاء على سبیل التفصیلالتع

وهذا قد یدل وبالتأكید ، یلاحظ في مجملها أنها لم تستقم على معنى واحد، الفقهیة للاستجواب

إلا أن مجمل هذه التعاریف لا ، على استقلالیة كل فقیه ونظرته حول المفهوم العام للاستجواب

  1. ختلف جذریا في الفقه المقارن عن الفقه المصريت

یعتبر الاستجواب وسیلة دستوریة " الشعیر بقوله  فالاستجواب كما عرفه الدكتور سعید بو     

وهي أداة تسمح لهم ، یستطیع بموجبها النواب طلب توضیحات حول إحدى قضایا الساعة

مراعاة موقف النواب عن كل تصرف بالتأثیر على تصرفات الحكومة بحیث تكون مجبرة على 

  2."تقوم به 

ویعرفه الآخر ان الاستجواب هو إنذار موجه من أحد نواب للحكومة أو لأحد الوزراء لشرح     

ویتمیز الاستجواب عن السؤال ، العامة للحكومة السیاسةوزارة من الوزارات أو  أعمالعمل من 

أنه یفتح الباب لاحتجاج عام بإمكان ان یشترك فیه جمیع أعضاء المجلس وینتهي بقرار معلل 

ویعلن فیه المجلس ورضاه عن تصرف الحكومة أو یعلن عدم الرضي ویترتب علیه طرح 

  3.الثقة

محاسبة الحكومة أو أحذ " بأنه  ،وفي الفقه المصري نجد البعض یعرف الاستجواب      

 فهو استیضاح مشوب بالاهتمام أو النقد، الوزراء على تصرف له في شأن من الشؤون العامة

                                                 
، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الاستجواب كوسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة، یاسین بن بریح 1

  .21ص، 2009، مصر
  .401ص، 1993، الجزائر، دار المهدي، النظام السیاسي الجزائري، الشعیر سعید بو 2
، 1961، بیروت، الأولىالطبعة ، دار العلم للملایین، الأصول البرلمانیة في لبنان وسائر البلاد العربیة، أنور الخطیب 3

  .390ص
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محاسبة الوزراء أو " أو هو . التي تقوم بها السلطة التنفیذیة لتصرف من التصرفات العامة

  1."أحدهم على تصرف في شأن من الشؤون العامة 

  ة الاستجواب وتمییزه عن غیره من الآلیات الأخرىأهمی: المطلب الثاني

یعد الاستجواب في النظم البرلمانیة من أعطر الوسائل التي یضعها الدستور بید أعضاء     

 الآثاروتنبع أهمیة الاستجواب من ، البرلمان لأداء وظیفتهم الرقابیة على تصرفات الحكومة

، حیث یحمل في جوهره معنى المحاسبة والمؤاخذة لأعمال السلطة التنفیذیة، التي تترتب عنه

إذ أنه یجبر الوزیر ، فقد یؤدي في نهایة المطاف إلى طرح الثقة بالحكومة أو بأحد أعضائها

لذلك فقد انشغل الفقهاء ببیان أهمیة ، على توضیح سیاسته بصدد مسألة معینة أو خطأ ما

وبالتالي سوف نتناول في هذا المطلب أهمیة  2،ب وأهدافه في النظام البرلمانيالاستجوا

  ) الفرع الأول ( الاستجواب وأهدافه 

  .أما الفرع الثاني سنتناول تمییز آلیة الاستجواب عن غیره من وسائل الرقابة البرلمانیة

  أهمیة الاستجواب البرلماني وأهدافه: الفرع الأول

یضعها الدستور في ید أعضاء البرلمان ، طر آلیة من آلیات الرقابةیعد الاستجواب أخ   

   للرقابة على تصرفات الحكومة لذا فهو یحظى بأهمیة خاصة سنقوم

وبالتالي سوف نوضح ، كما انشغل فقهاء القانون الدستوري ببیان أهداف الاستجواب، توضیحهاب

  3.أهمیة الاستجواب وأهدافه، في هذا الفرع

   الاستجوابأهمیة : أولا

یسمح الاستجواب بتبادل وجهات النظر بین الحكومة والبرلمانیین على أساس تبادل الأسئلة    

الوزیر الأول " یقابله إجابة الوزیر او رئیس الحكومة ، من مقدم الاستجواب أو بعض  الأعضاء

                                                 
  .236ص، 1956، مصر، دار الفكر العربي، النظام الدستوري المصري، عثمان خلیل عثمان 1
كلیة ، رسالة ماجستیر، )دراسة مقارنة ( الاستجواب وسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة ، تشعبت محمد 2

  .16ص، 2014، 01جامعة الجزائر ، الحقوق
مجلة ، " الاستجواب البرلماني كآلیة من آلیات الرقابة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري" ، بن السیحمو محمد المهدي 3

 .111ص، 32العدد ، الجزائر، الحقیقة



مــــاھیة الاستجواب                                                                         :  الفصل الأول  
 

 
10 

، أحد الوزراءعلى الأسئلة ویستهدف تحریك المسؤولیة السیاسیة في مواجهة الحكومة او " حالیا 

حیث یترتب على الاستجواب فتح مناقشة عامة بین ممثلي الشعب والحكومة حول السیاسة 

إلا أنه یتعدى ، ستجواب یظهر وكأنه یشبه السؤالوإذا كان الا. من طرف هذه الأخیرةالمنتهجة 

یقتصر على مجرد استفسار حول مسألة معینة بل یتعداه الى درجة محاسبة  نتائجه فهو لا

، الوزیر أو الحكومة على تصرفاتها فهو یتضمن توجیه اتهام او نقد لأعمال السلطة التنفیذیة

ستجواب هي النتیجة التي یؤول إلیها استخدامه بحیث یختتم ذلك فإن المیزة الأساسیة للال

أو سحب الثقة منها إذا لم تستطیع تبریر ، بالتصویت لصالح الحكومة في حالة الاقتناع بردودها

  1.اقفها أمام أعضاء البرلمانمو 

كما تظهر أهمیة الاستجواب في أنه یفتح باب المناقشة التي یشارك فیها بالضرورة جمیع 

  2.ومن خلال هذه نستطیع تقییم أداء النواب والحكومة في آن واحد، أعضاء المجلس

  أهداف الاستجواب البرلماني: ثانیا

على أساس تبادل " الحكومة والبرلمانیین  یسمح الاستجواب بتبادل وجهات النظر بین    

الأسئلة من مقدم الاستجواب أو بعض الأعضاء یقابله إجابة الوزیر أو رئیس الحكومة على 

حیث ، "ویستهدف تحریك المسؤولیة السیاسیة في مواجهة الحكومة أو أحد الوزراء ، الأسئلة

حول السیاسة المنتهجة ، لحكومةیترتب على الاستجواب فتح مناقشة عامة بین ممثلي الشعب وا

  3.من طرف هذه الأخیرة

، خطیر یملكه أعضاء المجلس البرلماني في مواجهة الحكومة إجراءفالاستجواب البرلماني     

ولا تلازم بین تقدیم الاستجواب وطرح الثقة بالحكومة أي أنه ، وقد یؤدي الى طرح الثقة بها

  .یمكن أن تطرح الثقة بالحكومة دون تقدیم استجواب

                                                 
، كلیة الحقوق، مذكرة ماستر، الآلیات الرقابیة المخولة للبرلمان اتجاه الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، بعوش أسماء 1

  .28ص، 2016، الجزائر ،جامعة تلمسان
، كلیة الحقوق، مذكرة ماستر، )دراسة مقارنة ( تفعیل آلیة الاستجواب البرلماني بین النظام الجزائري والكویتي ، بلخیر ملكي 2

 .17ص، 2014، الجزائر، جامعة الجلفة
 .155ص ، المرجع السابق، عباس عمار 3
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  : وقد ظهرت ثلاثة اتجاهات فقهیة في بیان أهداف الاستجواب هي  

یرى أن الهدف من الاستجواب نقد الحكومة وتجریح سیاستها ولیس مجرد ، ولالاتجاه الأ -

 .استفهام عضو البرلمان عن شيء لا یعلمه كما هو الحال في السؤال

یرى أن الغرض من الاستجواب كشف مخالفة من المخالفات السیاسیة ، الاتجاه الثاني -

مجلس عن سحب الثقة من وإزاء هذه المخالفة لا یتوانى ال، أمام المجلس النیابي

 .أي أن الاستجواب یستهدف تحریك المسؤولیة الوزاریة، الحكومة أو من الوزیر المختص

، یرى أن هدف الاستجواب هو توضیح سیاسة الحكومة أمام الرأي العام، الاتجاه الثالث -

وما ینتجه ، وذلك لأن الاستجواب یسهم في عرض البیانات والأدلة المؤیدة لوجهة نظره

، ذلك للأعضاء من حق الاشتراك في المناقشة والاستماع الى رد الحكومة ودفاعهاك

  1.ومن ثم فإن الاستجواب یستخدم وسیلة لجمع المعلومات وإعلام الرأي العام بها

  التمییز بین الاستجواب وغیره من وسائل الرقابة البرلمانیة: الفرع الثاني

واب وبعض وسائل الرقابة البرلمانیة التي یمكن أن یعالج هذا الفرع التمییز بین الاستج     

  : وسوف نحاول التمییز بینهما وفقا للنقاط التالیة، تتشابه معه

  السؤال البرلمانيالاستجواب و : أولا

لقد نص المشرع الجزائري على آلیتي الاستجواب البرلماني والسؤال البرلماني كأدوات      

  . رقابیة في ید السلطة التشریعیة

بالنسبة  161و  160الجزائري في المواد  2020لذا كان منصوص علیه الدستور     

المتعلق بتنظیم  16/12بالنسبة للسؤال وأیضا في القانون العضوي   158للاستجواب والمادة 

  2.المجلس الشعبي الوطني وجلس الأمة وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما

                                                 
كلیة ، رسالة ماجستیر، ابة البرلمانیة في النظام الدستوري الأردنيالاستجواب كأحد أدوات الرق، زید نضال شاكر العزب 1

 .42ص ، 2019، الأردن، جامعة الشرق الأوسط، الحقوق
  .16/12من القانون العضوي  158المادة ، 2020من التعدیل الدستوري  161و 160المواد  2
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فق مع الاستجواب في أن كلیهما حق مقرر لكل ویتضح من هذه النصوص أن السؤال یت     

كما أن ، الأخرى ةالقانونیعضو من أعضاء المجلس التشریعي بنصوص الدستور والنصوص 

وإن ، كلیهما یعتبر وسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة الفعالة لتمكین الأعضاء من أداء واجبهم

لة لتبادل الرأي والمعلومات بین كان من الفقهاء یذهب إلى القول بأن السؤال مجرد وسی

إلا أن هناك ، وأنه لا یعتبر وسیلة رقابة برلمانیة على الحكومة، السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

إذ یذهب إلى القول بأنه لو كان أي السؤال مظهراً من ، بعض من الفقه یختلف مع الرأي الأول

لما استطاع السائل أن یطلب تحویله بین  ،مظاهر التعاون وتبادل الرأي بین الحكومة والبرلمان

لما استطاع السائل أن یطلب تحویله لى استجواب عند عدم رضاه على رد ، الحكومة والبرلمان

  1.الحكومة

  الاستجواب ولجان التحقیق : ثانیا

"  :على أنه 159في نص المادة  2020ورد ذكر لجان التحقیق في الدستور الجزائري      

أن تنشئ في أيّ وقت لجان تحقیق في ، في إطار اختصاصاتها، من البرلمانیمكن كل غرفة 

  2....... ".قضایا ذات مصلحة عامة

یتم إنشاء لجنة " على أنه  78فقد نص علیها في المادة  16/12أما القانون العضوي     

لدى التحقیق من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بالتصویت على اقتراح لائحة یودعه 

)  20( على الأقل عشرون ، مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة ویوقعه

   3.عضوا في مجلس الأمة) 20( نائبا أو عشرون 

وهو العمل الذي تقوم به السلطة التشریعیة من أجل القیام بعملیة تحقیق في كل الأعمال       

  .ف منها محاسبة الوزارة أو الحكومةوالهد، المشبوهة التي تقوم بها السلطة التنفیذیة

                                                 
  .30ص، المرجع السابق، یاسین بن بریح 1
  . 2020 توريالتعدیل الدسمن  159المادة  2
یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس ، 2016غشت سنة  25مؤرخ في  16/12من القانون العضوي  78المادة  3

 .وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، وعملهما، الأمة
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كما تعتبران من الآلیات المهمة التي یستخدمها البرلمان للرقابة أعمال السلطة التنفیذیة        

  . واللجوء إلیها من أجل مراقبة النشاط الحكومي

ة فمن خلالها یمكن للبرلمان التحقق من أي مخالفة أو تجاوز للقوانین والأنظمة في الدول      

ویمكن القول بأن تشكیل ، وبالتالي حمایة الدستور من أي تجاوز أو تعدي على أحكامه وقواعده

عندما ، لجان تحقیق هو من بین أهم وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة

ن وبالتالي فان لجان التحقیق البرلمانیة یمكن أ، یتعلق الأمر بتجاوزات مالیة أو حتى سیاسیة

من خلال عمالها بالبحث والتحري ، تكون بمثابة الآلیة الحقیقیة التي یفصل فیها في القضایا

  1.من اجل الوصول الى الحقیقة

  أحكام قانونیة في الاستجواب: المبحث الثاني

یشترط في الاستجواب عدة شروط وردت في الأنظمة واللوائح الداخلیة للمجالس النیابیة أو      

وتقترن هذه الشروط بجمیع المراحل التي یمر بها ، وجبها في السوابق البرلمانیةجرى العمل بم

كما یحظى موضوع الاستجواب . وهي إما شروط شكلیة أو شروط موضوعیة، الاستجواب

بالمكانة الأهم ذلك أن موضوع الاستجواب یعني المسائل أو القضایا التي یهدف عضو 

  .ومساءلته عنها، ؤولیة السیاسیة للوزیرالبرلمان من إثارتها إلى تحریك المس

  :وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث من خلال المطلبین الآتیین

  شروط صحة الاستجواب: المطلب الأول

وكما أنه حق ، یعتبر الاستجواب من المسائل الرقابیة التي یستعملها المجلس تجاه الحكومة    

في ممارسة وهو حق كفلته الدساتیر لممثلي الشعب ، مقرر لكل عضو من أعضاء المجلس

ستلزمتها الأنظمة الدیمقراطیة الحدیثة التي أعطت الأهمیة للمؤسسات االمهام النیابیة التي 

نحت الأعضاء فیها قدر كبیر من السلطة والأهمیة كونهم منتخبین من الشعب التشریعیة وم

وتجاه هذه السلطات المهمة التي یتمتع بها عضو المجلس ، ووكلائه في مراقبة سیاسة الحكومة

                                                 
، 1989، الكویت، )ط  - د (، الجزء الأول، النظام الدستوري والمؤسسات الدستوریة في الكویت، عبد الملك صالح عثمان 1

  .714ص
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أقرت الدساتیر شروط معینة لمباشرة هذا ، النیابي في ممارسة آلیة الرقابة ومنها الاستجواب

یتعلق بالشروط  وهذه الشروط منها ما، وعاً من القیود على ممارستهالحق وهي بهذا تضع ن

الأول الشروط ، وطبقا لما تقدم سنقسم هذا المطلب الى فرعین، الشكلیة والشروط الموضوعیة

والفرع الثاني والفرع الثاني سنتناول فیه الشروط الموضوعیة لصحة ، الشكلیة لصحة الاستجواب

  1.الاستجواب

  الشروط الشكلیة لصحة الاستجواب: الفرع الأول

أن یكون مقدماُ من السلطة :تتمثل هذه الشروط التي یجب أن تكون متوفرة في آلیة الاستجواب

التشریعیة وأن یقصد بتوجیه هذا الاستجواب إلى الحكومة باعتبارها هي الممثل للسلطة 

كما یشترط في صحته أن تقدم صیغة الاستجواب مكتوباً إلى رئاسة المجلس وأن ، التنفیذیة

علیها  أنبنىموضحاً فیه الفكرة العامة التي ، واب مذكرة شارحة لموضوعهیتضمن الاستج

  .الاستجواب

  الشروط المتعلقة بمقدم الاستجواب: أولا

أن آلیة الاستجواب حق جماعي یعني أن لكل أعضاء ، اعتمد النظام الدستوري الجزائري     

  .البرلمان أن یقدموا استجوابا إلى الوزراء أو الحكومة

ففي الجزائر هو حق جماعي یجوز لمجموعة من أعضاء البرلمان وقد حدد النصاب       

  2.عضوا أو نائبا)  30( القانوني بـ 

ان من خصوصیة الاستجواب في النظام السیاسي الجزائري أنه حق جماعي ولیس حقاً      

ص القانون حیث ن، 3بشكل فردیة الاستجواب تأخذفردیاً وهذا عكس الكثیر  من الأنظمة التي 

یبلغ رئیس مجلس الأمة أو رئیس " على أنه  2ف 66في نص المادة  16/12العضوي 

 30( على الأقل ثلاثون ، حسب الحالة، المجلس الشعبي الوطني نص الاستجواب الذي یوقعه

                                                 
  .43ص، المرجع السابق، محمد صباح على 1
  .16/12من القانون العضوي  66المادة  2
  .39ص، المرجع السابق، یاسین بن بریح 3
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( إلى الوزیر الأول خلال الثماني والأربعین ، عضواً في مجلس الأمة)  30( نائباً أو ثلاثون ) 

  1".اعة الموالیة لقبوله س)  48

  الشرط المتعلق بالكتابة: ثانیا

ففي الجزائر وإن ، یشترط أن یقدم الاستجواب كتابة فهذا الشرط أجمعت علیه معظم التشریعات

 وكذا النظام الداخلي لغرفتي البرلمان إلا أن 16/12لم ینص صراحة على هذا الشرط في ق ع 

على تبلیغ نص الاستجواب إلى الوزیر الأول  التي أكدت، ذلك یفهم ضمنیا من النصوص

  2.وتوزیعه على الأعضاء وتعلیقه بمقر المجلس

فالهدف من الاستجواب كتابة هو بغرض تبلیغه إلى الحكومة مسبقا حتى یمكنها الاستعداد    

، ومن ثم الدفاع عن نفسها أمام المجلس، للرد علیه بعد جمع المعلومات الكافیة حول موضوعه

  3.الكتابة تسمح بتوزیع نص الاستجواب على أعضاء المجلس حتى یطلعوا علیه كما أن

على  تأكیدلما لهذا الشرط من جدیة وضمان ، والكتابة هي شرط أساسي لقبول طلب الاستجواب

كما أن الكتابة في الاستجواب تسهل عملیة ، أهمیة الأمر الذي ینوي الاستجواب من أجله

ومة وأعضاء البرلمان حیث یمكن الحكومة من الوقوف على تداوله في المجلس بین الحك

وأیضا یسهل من عملیة الدور الرقابي ویسهل المشاركة في المناقشة ، الموضوع وتفاصیله

ومن ممیزات شرط الكتابة لمقدم ، بفعالیة من خلال اعتماد التوثیق بین الطلب والوقائع

ومن خلال ما تقدم تبدو أهمیة شرط ، دلیل الاستجواب انه یعزز ویوثق طبیعة الاتهام في صورة

  4.الاستجواب وتداوله بین أعضائه لقبول وأساسهالكتابة 

  أن لا یتضمن عبارات نابیة: ثالثا

                                                 
  .16/12من القانون العضوي  2ف 66المادة  1
 .16/12من القانون العضوي  66من النظام الداخلي لمجلس الأمة  والمادة  3/ 92المادة  2
 –جامعة أبو بكر بلقاید ، مجلة العلوم القانونیة والإداریة والسیاسیة، " استجواب الحكومة من طرف البرلمان" ، عمار عباس 3

  .36ص، 4العدد ، 2000المجلد ، الجزائر، تلمسان
  .45، المرجع السابق، محمد صباح على 4
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وهذا الشرط هو عام یقتضي أن یتحلى به النائب في كل تدخلاته عبر الاستجواب أو السؤال   

والحرص على عدم انحداره الى ما لا یلیق به ، إنما هذا الشرط تأكید على تنزیهه، او المناقشة

  .كممثل للشعب

فیستهدف عضو ، كما لا یجوز ان یكون الاستجواب ذریعة لتصفیة حسابات شخصیة  

ولئلا یكون البرلمان ، او المساس بسمعته وكرامته، وأهله بالسب أو الإهانةحكومة في شخصه ال

  1.وهو حامي الحقوق والحریات منبرا للاعتداء علیها

  الشروط الموضوعیة لصحة الاستجواب: الفرع الثاني

یحرص الدساتیر والأنظمة ، لخطورة الاستجواب وآثاره على الحكومة وأعضائها نظراً      

وفیما ، بجملة من الشروط الموضوعیة إحاطتهاالداخلیة للمجالس النیابیة للدول بشكل عام على 

  :2یلي نوضح هذه الشروط

  الاختصاص: أولا

وعدم جواز ، غیرهینبغي أن یقتصر موع الاستجواب على مجال اختصاص الحكومة دون     

أي ، 3استجوابها عما تختص به السلطات الأخرى وعما یختص به رئیس الجمهوریة منفردا

أو ، كما لا یجوز أن یوجه الى النواب او الى البرلمان، التي لا تشاركه فیها الحكومة الأعمال

لى كما لا ینصب الاستجواب على أعمال السلطة القضائیة لخروجها ع، أحد موظفي الدولة

إضافة الى أنه من غیر المنطقي ، واستقرار التقالید البرلمانیة على ذلك، نطاق الرقابة البرلمانیة

   4.أن تسأل الحكومة عن أعمال لا تدخل في دائرة اختصاصها

  مطابقا للدستور ویحقق المصلحة العامةان یكون الاستجواب : ثانیا

                                                 
العدد . مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، - مقاربة تحلیلیة  –رقابة البرلمان على عمل الحكومة بآلیة الاستجواب ، میلود ذبیح 1

 .235ص، 2012جوان ، امعة المسیلةج، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،5

دراسة تحلیلیة ( یة في الدستور العراقي الاستجواب كوسیلة للرقابة السیاس" ، دانا عبد الكریم سعید –شورش حسن عمر  2

، العدد الأول، السنة الأولى، العراق، جامعة السلیمانیة، كلیة القانون والسیاسة، مجلة دراسات قانونیة وسیاسیة، ")مقارنة 

  .78ص، 2012
  .14ص، المرجع السابق، محمد باهي أبو یونس 3
 .236ص، المرجع السابق، ذبیح میلود 4
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فمن باب أولى أن لا یخالف هذا الدستور  إذا كان الاستجواب حقا دستوریا للعضو او للاعضاء

، مع أن اشتراط تقید الاستجواب بالدستور قد یتعارض مع الحق الأول، في تقدیمه للاستجواب

كما یشترط في الاستجواب أن یستهدف المصلحة العامة بمعنى أن لا یستهدف المصلحة 

لعامة یعد سببا لعدم ذلك لأن مجانیة الاستجواب للمصلحة ا، الخاصة أو الشخصیة لمقدمه

  1.أو مسوغا لرفض الحكومة الرد علیه، قبوله

وهو هدف عام ، أو على الأقل عدم المساس بها، ومن المسلمات أن تحقیق المصلحة العامة

  .      تتوخاه كافة المؤسسات العامة في الدولة وتعمل في سبیل تحقیقه

یهدف إلى ، معنى الاتهام أو المحاسبةوهو أداة رقابیة تنطوي على ، وبدیهي أن الاستجواب

تعریة المخالفات وتسلیط الضوء علیها بهدف تقییم الأداء السیاسي والإداري للحكومة 

  2.وهذا هو عین المصلحة العامة، وأعضائها

  ألا یكون متعلق بمصلحة شخصیة لمقدمه : رابعاً 

زز من أهمیة الوظیفة لضمان أداء الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة بصورة تع    

، باعتباره إحدى وسائل الرقابة" بشكل خاص " التشریعیة بشكل عام وممارسة حق الاستجواب 

حیث ینبغي على مقدم الاستجواب عضو المجلس الشعبي الوطني خلو الاستجواب من أي 

مصلحة شخصیة لما لهذا النوع من الطلبات یضعف من دور العضو ویحسب كنقطة على أداء 

إضافة الى أن ، فضلا عن التداخل قد یكون من الصعب التمییز او الفصل بینه، ور الرقابيالد

مفهوم المصلحة العامة واسع ومرن ونسبي ویحمل عند ممارسته معاني عدة وعند تطبیقه أوجه 

لا : " على أنه 58في المادة  2007ونص النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام ، مختلفة

ویمكن فصل ، "یكون في تقدیم الاستجواب مصلحة خاصة أو شخصیة للمستجوب یجوز أن 

التداخل بین التداخل بین المصلحة العامة والخاصة من خلال بیان أي من المصلحتین هي 

                                                 
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ، فعالیة الرقابة البرلمانیة على اعمال الحكومة في الجزائر، میلود ذبیح 1

 . 145ص ، 2013، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون اداري، القانونیة 

، 2018، 1الطبعة، مصر، القاهرة، ركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیعم، الاستجواب البرلماني، سید محمد بیومي فودة 2

  .78ص 
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الغالبة عند تقدیم الطلب فإذا كانت المصلحة الخاصة هي الغالبة عند تقدیم الطلب فان ذلك 

   1.روط الاستجواب التي نصت علیه اللائحة الداخلیةیتعارض مع المصلحة العامة وش

إلا أنه یمكن إدراجه في القواعد العامة ، لم یشیر إلیه 99/02ونص القانون العضوي رقم     

من اللائحة الداخلیة  05إذ المادة  02فـ  06التي تنظم سیر المجلس النیابي سواء في المادة 

وفق  وأشغالهلتي تعني وجوب أن تكون جلسات المجلس وا، والتي تتفق كلیهما في المعنى العام

فإن ، وتماشیا مع روح الدستور وعلیه، أو اللوائح الداخلیة، لما تنص علیه القوانین العضویة

وبالتالي فالنائب ، ولا یحتاج إلى شرح أو تبیان شرعیته، الاستجواب هو حق دستوري مقرر

وحتى ولو كان في موضوع ، فهو یمارس حقاَ دستوریا، عندما یقدم استجواباً ضد الحكومة

فمن غیر المعقول أن ، ما دامت مرتبطة بالصالح العام، جواب مصلحة شخصیة لمقدمهالاست

ویحرم من الدفاع ، یسمح للمستجوب أن یدافع عن الآلاف من المواطنین في المصالح العامة

  2.عن نفسه وأهله إذا كانت مصلحته مرتبطة بالمصلحة العامة

  موضوع الاستجواب ومحدداته: المطلب الثاني

الأول لبیان الموضوعات التي یمكن استجواب الوزیر ، في هذا المطلب ستناول فرعین      

والفرع الثاني سنتناول فیه الموضوعات التي لا یمكن استجواب الوزیر عنها مثل عدم ، عنها

  :وذلك كما یلي، جواز مساءلته عن تملكه لأسهم أو سندات أو حصص في الشركات

  یمكن استجواب الوزیر عنها الموضوعات التي:  الفرع الأول

ینبغي أن یكون موضوع الاستجواب المقدم إلى أحد الوزراء داخلا في أمور وزارته أو        

، فیعتبر الوزیر هو الرئیس الاداري للوزارة التي یرأسها. أحد قطاعاتها باعتباره مسؤولا عنها

ن المنطق أن تكون له سلطة فم، الهامة والإداریةویتمتع بالعدید من الاختصاصات السیاسیة 

لذا فان الوزیر ، على هذه الأعمال بصورة تمكنه من القیام بهذه الأعمال أو تعدیلها أو إلغائها

ولذلك فإنه من الخطأ أن ، هو المسئول السیاسي أمام البرلمان وللبرلمان أن یحاسبه سیاسیا

                                                 
 58ص، المرجع السابق، محمد صباح علي 1
 .69ص ، المرجع السابق، یاسین بن بریح 2
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ة بدلا من الوزیر مهما كان علو یعمد أعضاء البرلمان إلى محاولة محاسبة المسؤولیین في الوزار 

فالمساءلة السیاسیة وفقا لأصولها تكون في مواجهة الوزیر حتى ولو ، منصب الشخص المسئول

في وزارته فإن ذلك لا  المسئولین بعضاتخذ الوزیر اجراءات مساءلة اداریة داخلیة في مواجهة 

         1.یمنع من مساءلته سیاسیا من قبل أعضاء البرلمان

یجد الباحث أن الوزیر یسأل عن أمور الوزارة نفسها وهذا لا خلاف علیه ، وبناءا على ما سبق

، أما بالنسبة لأمور المؤسسات والهیئات العامة التابعة للوزیر، ویمكن استجواب الوزیر عنها

لغة أي تبعیة رئاسیة ب، فإننا نجد أن بعض المؤسسات والهیئات العامة تتبع الوزیر تبعیة مباشرة

    2.فإن هذه المؤسسات والهیئات العامة یسأل عنه الوزیر ویمكن استجوابه عنها، القانون الإداري

وفي حالة ، وإشرافهیعد الوزیر مسؤولا عن جمیع الهیئات والمؤسسات الخاضعة لرقابته       

حدوث أخطاء وتجاوزات فإن الوزیر الوصي یسأل عن مدى تقصیره في ممارسة الرقابة 

  .  شراف على هذه المؤسساتوالإ

أو تلك التي تكون خاضعة لرقابتها وإشرافها ، وعلیه فإن جمیع الأمور التابعة للوزارة نفسها     

كجهة وصیة لها تصلح لأن تكون موضوعا لمساءلة الوزیر من نواب البرلمان وتقدیم استجواب 

موضوع الاستجواب محددا وواضحا كما ینبغي أن یكون ، طالما كان في حدود الدستور والقانون

ومرفقا بمذكرة بالوقائع والنقاط الرئیسیة والمستندات ، یثبت الوقائع المنسوبة الى المستجوب

  3.المؤیدة لذلك

  الموضوعات التي لا یمكن استجواب الوزیر عنها:  الفرع الثاني

 صرف یقوم به مالا یجوز محاسبة الوزیر واتهامه بوسیلة الاستجواب عن أي عمل أو ت      

 ومن هذه الأعمال، دام أن مثل هذا العمل وذلك التصرف لیس فیه خروج على أحكام الدستور

                                      .             هو عدم مساءلة الوزیر عن تملكه لأسهم أو حصص أو سندات في الشركات التجاریة

                                                 
 .52ص، المرجع السابق، تشعبت محمد 1
 .57ص، المرجع السابق، زید نضال شاكر العزب 2
، 2006، مصر، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، دكتوراهأطروحة ، التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، مرید أحمد حسن 3

  .751ص 
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ما لو ، تستقیم إذا كان عمله غیر مخالف لأحكام الدستور فإن مساءلة الوزیر لا یمكن أن ولذا

أسهما أو حصصا أو سندات في شركات تجاریة لها شخصیتها المستقلة والمنفصلة عن  تملك

مساهمیها حتى ولو دخلت هذه الشركة مع الحكومة في أي التزامات تعاقدیة ما دام  أشخاص

مثل أن یكون الوزیر ، لتعامل الشخصيشخصیته ل وراءبصفة شخصیة أو مستترة  ذلك لم یتم

أو مؤجرا لعمارته على الحكومة أو مالكا لمؤسسة فردیة تندمج  تاجراالمباشر  بشخصه

  1.شخصیته، ففي هذه الحالة یكون الوزیر قد وقع في حومة الحظر الدستوري شخصیتها في

  

  

  

  

                                                 
  .59ص، المرجع السابق، زید نضال شاكر العزب 1
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إدراجه بجدول الأعمال بعد أن یتم تحدید موعد  تتمثل إجراءات مناقشة الاستجواب في     

حیث یجب أن یتم وفق القواعد والضوابط المنصوص علیها في الأنظمة الداخلیة ، لمناقشته

إذ تبدأ مناقشة الاستجواب بشرح من طرف مقدم ، والتي جرت علیها التقالید البرلمانیة

  1.الاستجواب إلى حین انتهاء المناقشة

للوزراء  إثارة موضوع المسؤولیة السیاسیة احتمالا یترتب على الاستجواب هو بالمقابل إن أهم م

                                            . كل على حدة أو للحكومة في مجموعها أمام المجلس

 وزراءهي مسؤولیة فردیة تثور في وجه وزیر بعینه أو  للوزراء وإن كانت المسؤولیة السیاسیة

ضد  تثور ضد الحكومة ككل أو) مشتركة(مسؤولیة تضامنیة  بأشخاصهم، فأنها قد تكون كذلك

فإن ، المسؤولیة الفردیة یترتب علیها طرح الثقة بالوزیر وإذا كانت، رئیس مجلس الوزراء

  2.بالحكومة كلها المسؤولیة التضامنیة قد تنتهي بطرح الثقة

  :التاليوتبعا لذلك قسمت هذا الفصل لى النحو 

  الاستجواب تإجراءا: المبحث الأول

  تقییم آلیة الاستجواب ومعوقاتها: المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .62ص، المرجع السابق، تشعبت محمد 1
  .62ص، المرجع السابق، زید نضال شاكر العزب 2
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  إجراءات الاستجواب: المبحث الأول

في حالة توافر الشروط الشكلیة والموضوعیة الواجب توافرها لتقدیمه وقبوله المتطلبة في         

بتقدیمه الى ، الإجرائیةیبدأ الاستجواب مراحله ، طلب الاستجواب المقدم من عضو البرلمان

وهذا ما ، للمناقشة في موضوعه في جدول الأعمال تمهیداً لتحدید موعد إدراجهثم ، البرلمان

  1.المنظومة القانونیة في كل من مصر والجزائرضبطته 

إجراءات و " المطلب الأول "  الإجراءات السابقة  للمناقشةومن ذلك فقد قسمنا المبحث الى     

  ".المطلب الثالث " انتهاء الاستجواب بغیر مناقشة  و" المطلب الثاني "  مناقشة الاستجواب

  للمناقشةالإجراءات السابقة  : المطلب الأول

، قد نص المشرع الجزائري من خلال الدستور والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني      

  :من خلال الفروع الآتیة إلیهأنه هناك إجراءات تتم قبل عملیة المناقشة وهذا ما سنتطرق 

  مرحلة تقدیم الاستجواب أمام المجلس: الفرع الأول

مطلوب  ولو أن هذا الإجراء هـو إجـراء ضـروري. كتابةیقدم الاستجواب إلى رئیس المجلس     

، الاستجواب إلا أن هذا الإجراء أكثر إلزاما ووجوبا في، لممارسة كل أنواع الرقابة البرلمانیة

اتهامیة وأداة  بأنـه وسـیلة، ویرجع سبب ذلك إلى طبیعة الاستجواب لأنه كما سبق الذكر

مقدمه من مخالفات  ومـا نسـبه، ما یحتویه من وقـائع والكتابة تمثل دلیل إثبات على، محاسبة

بالتحضیر للإجابة علیه  لـهح مما یسم، وبذلك یعتبر كإعلام لهذا الأخیر، إلى عضو الحكومة

أعضاء المجلس الإطلاع على  على ما اتهم به ویجهز دفاعه وردوده، كما أن بالكتابة یسـتطیع

علیهم مهمتهم في مجال الرقابة والقیام  ممـا یسـهل موضوع الاستجواب، ومعرفة أبعاده وأهدافه

  2.بالمناقشة

                                                 
دراسة مقارنة بین النظام الدستوري الجزائري والفقه ( الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة ، د المهديبن السیحمو محم 1

  .146ص ، 2011، جامعة أدرار، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، مذكرة ماجستیر، )الإسلامي 
، الجزائر، بن عكنون، أطروحة ماجستیر، 1996الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة فیظل دستور ، خلوفي خدوجة 2

 .90ص ، 2001
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الى أن هناك شروط وإجراءات یجب مراعاتها  16/12وتشیر نصوص القانون العضوي      

  : وإتباعها عند اللجوء الى الاستجواب وهي

یجب أن یوقع الاستجواب من طرف ثلاثین نائبا في المجلس أو ثلاثون عضوا من مجلس 

 وهذا ما لإیداعهساعة الموالیة ) 48(ویقدم الى رئیس الحكومة خلال الثماني والأربعین  ، ةالأم

  16/12.1من القانون العضوي 66/02نصت علیه المادة 

مكتب  وعلیه فإن هناك قید على مكتب المجلس، سواء مكتب المجلس الشعبي الـوطني أو

ذلك عدم  الاستجواب ، كمـا یبـینمجلس الأمة من طرف معارضة الحكومة إلى أن یتسنى 

عدیم  ویصبح إدراج الاستجواب في جدول الأعمال ،فیفقد الاستجواب أهمیته بمـرور المـدة

  2.المراقبة الأهمیة ،كما یثیر شكوكا في أعضاء البرلمان بعدم جدوى هذه الطریقة في

  إبلاغ الاستجواب الى الحكومة او الوزیر المختص: الفرع الثاني

یلتزم بإبلاغه ، فإن تبلیغ نص الاستجواب الى الحكومة، في النظام السیاسي الجزائري      

خلال ثماني ، الى رئیس الحكومة، أو رئیس مجلس الأمة، رئیس المجلس الشعبي الوطني

وتتبر هذه المدة طویلة بالنظر الى طبیعة ، نص الاستجواب لإیداعوالأربعین ساعة الموالیة 

إذ من شأنها أن تقضي على أهمیة الاستجواب ، متعلق بمواضیع الساعةموضوع الاستجواب ال

  3.إذا كان موضوع الاستجواب معالجة قضیة مستعجلة

حتى تتمكن من الاطلاع ، إن تبلیغ نص الاستجواب الى الحكومة مسبقا یبدو في صالحها    

لأن ، مام نواب الشعبعلى نصه وتستعد للإجابة علیه بجمع المعلومات الكافیة لتبریر مواقفها أ

                                                 
  .16/12من القانون العضوي  66/02المادة  1
، بن عكنون، دكتوراهرسالة ، علاقة المؤسسة التشریعیة بالمؤسسة التنفیذیة في النظام القانون الجزائري، الشعیر سعید بو 2

  .335ص، 1984، الجزائر
المرجع  ،الاستجواب البرلماني كآلیة من آلیات الرقابة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري، بن السیحمو محمد المهدي 3

 .120ص، السابق
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، إعداد الرد والاستعداد لمواجهة المناقشات داخل المجلس النیابي" الهدف من التبلیغ أصلا هو

  1.ویجب أن یكون الرد كافیا لتغطیة جمیع جوانب الاستجواب

تحدید موعد مناقشة الاستجواب وسماع أقوال الحكومة او الوزیر : الفرع الثالث

  المختص

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وكذا المادة  124جاءت به المادة تطبیقا لما      

والتي یكون على مستوى الغرفتین مكاتب مكلفة بتنسیق ، من النظام الداخلي لمجلس الأمة 78

التي یحدد فیها موعد ، 99/02ودور هذه الهیئة المكلفة ینظمها القانون العضوي ، مع الحكومة

  2.مع الحكومة أو الوزیر المستجوبالمناقشة بالتشاور 

  : كما نجد المشرع الجزائري اشترط عند المناقشة والتصویت شرطین أساسیین    

  لا یجوز مناقشة الاستجواب قبل فترة قانونیة: أولا

بمكتب  إیداعهیوما من تاریخ  15تقل عن  حدد المشرع الجزائري مناقشة الاستجواب في مدة لا

  .المجلس المعني

  توفر النصاب المقرر عند المناقشة: ثانیا

یجوز للمجلس الشعبي " على أنه  1996من الدستوري الجزائري سنة  116/03نصت المادة 

الوطني ومجلس الأمة أن یعقد جلسات مغلقة بطلب من رئیسها أو أغلبیة أعضائها الحاضرین 

  3".أو بطلب من الوزیر الأول 

  

  

  

                                                 
 .176ص، المرجع السابق، عباس عمار 1
والمادة ، 2000جویلیة   31المؤرخة في  46الجریدة الرسمیة رقم ، من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 124المادة  2

  .77الجریدة الرسمیة رقم ، 2000النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري الصادر سنة من  78
 .1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة سنة  116/03المادة  3
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  مناقشة الاستجوابإجراءات : المطلب الثاني

توجد هناك بعض الإجراءات التمهیدیة التي ینبغي مراعاتها قبل الشروع في مناقشة       

وتتمثل في إعطاء الأسبقیة للاستجوابات على سائر المواد المدرجة في جدول ، الاستجواب

ثم بعد ذلك یمكن ، وضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، الأعمال باستثناء الأسئلة

وانتهاء بفتح باب ، والرد علیه، المجلس بدءا بتقدیمه أمامعروض مناقشة الاستجواب الم

  1.المناقش

  الإجراءات التمهیدیة لمناقشة الاستجواب: الفرع الأول

  : یوجد إجراءات تمهیدیة تصاحب مناقشة الاستجواب وسوف نناقشها كما یلي     

  أسبقیة الاستجوابات   : أولا

نظراً لمكانة الاستجواب بین وسائل الرقابة ، یكون للاستجوابات أسبقیة على جدول الأعمال

أو أحد من الوزراء بإساءة ، للحكومة في مجموعها اتهاماإذ أنه یمثل في حقیقته ، البرلمانیة

استخدام السلطة أو تجاوز لأحكام الدستور والقانون ولذا فإن اللوائح الداخلیة لمجلس الشعب 

أسبقیة الاستجوابات على ما عداها من سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال ما  1979بل ق

للاستجوابات "  112نصت في المادة  1924فمثلاً لائحة مجلس النواب لسنة ، عدا الأسئلة

على اعتبار الأسئلة " الأسبقیة على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال ما عدا الأسئلة 

، ونها تستهدف الحصول على معلومات وبیانات تساعد من قدم الاستجوابهي في مضم

          2.فالسؤال یمثل أداة استعلام وقناة لتبادل المعلومات بین البرلمان والحكومة

التي نصت على حكم جدید في المادة  1979ولكن بصدور لائحة مجلس الشعب لعام      

بقیة على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد للاستجواب الأس" منها على أن یكون  202

فإن الاستجوابات لا تناقش إلا بعد التطرق الى طلبات الإحاطة ، 3"طلبات الإحاطة والأسئلة 

                                                 
  .77ص، المرجع السابق، تشعبت محمد 1
  .103ص، المرجع السابق، یاسین بن بریح 2
  .1979 من لائحة مجلس الشعب 202المادة  3
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دون مراعاة لترتیب تاریخ قید الأسئلة وطلبات الإحاطة سواء كانت سابقة أو لاحقة ، والأسئلة

  1.لتاریخ قید الاستجواب

اقع العملي في مجلس الشعب یشهد أن الحكومة تعمل على إجهاض إلا أن الو      

الاستجوابات عن طریق الإیعاز لأنصارها بالتقدم بعدد كبیر من الأسئلة وطلبات الإحاطة 

مما ، وعند المناقشة یقسم الجمیع الوقت المخصص للاستجواب، المرتبطة بموضوع الاستجواب

لا عن إغراق الجلسة بمناقشات جانبیة تؤدي إلى یؤدي الى التضییق على مقدم الاستجواب فض

أن القانون العضوي ، إلا أن ما یلاحظ، وهو ما یعرف بفكرة تبرید الجلسة، تقلیل أثر الاستجواب

بالرغم ما یملكه ، لم ینص حول أسبقیة الاستجوابات على مواد جدول الاعمال 99/02رقم 

  2.قابیة على أعمال الحكومةالاستجواب من أهمیة كبیرة باعتباره أهم وسیلة ر 

  ضم الاستجوابات المشابهة: ثانیا

جواز ضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد أو عدة موضوعات  الإجراءیعني هذا      

  .  مرتبطة ارتباطاً وثیقاً وتدرج في جدول الأعمال لتجري مناقشتها في وقت واحد

وجهد المجلس اللذان یمكن ضیاعهما  فهي توفر وقت: وتتأس فكرة الضم على أكثر من سند

كما أنه یوفر وقت ، في مناقشة أكثر من استجواب حول موضوع واحد أو موضوعات مرتبطة

وجهد الحكومة اللذان قد یشتتا في الرد على أكثر من استجواب تدور حول فكرة واحدة أو 

   3.موضوع واحد

 1979ة الداخلیة لمجلس الشعب في اللائح 201أما التشریع المصري فقد نصت المادة      

تضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد أو عدة موضوعات مرتبطة ببعضها : " على

وجدیر بالملاحظة أن " ارتباطاً وثیقاً وتدرج في جدول الأعمال لتجرى مناقشتها في وقت واحد 

بحیث تعطى الكلمة أولاً ، یعني خلط الاستجوابات بل تبقى متمایزة ضم الاستجوابات لا

وقد كان العرف ، لصاحب الاستجواب الأول ثم لأصحاب الاستجوابات الأخرى بحسب ترتیبها

                                                 
  .78ص، المرجع السابق، تشعبت محمد 1
 .105ص، المرجع السابق، یاسین بن بریح 2
 .146ص، المرجع السابق، سید محمد بیومي فودة 3
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السائد في مجلس النواب المصري أن أصحاب الاستجوابات التي یتقرر ضم بعضها على 

، فیتقدم منهم المتأخرون أو یتأخر المتقدمون. بعض أن یقرروا فیما بینهم نظام ترتیب الكلام

ولكن لیس لأصحاب الاستجوابات التي لم یتقرر ضمها مثل هذا الحق لأن ترتیب الاستجواب 

فإذا قم استجوابات أو  1.فلیس لأصحابها أن یخلو بهذا الترتیب، یتقرر بعد أخذ رأى الحكومة

لس أن یقرر ضمها ومناقشتهما عن موضوع واحد أو موضوعین متشابهین جاز للمج أكثر

  2.معاً 

  حدود وضوابط مناقشة الاستجواب: الفرع الثاني

  الوقت المحدد لمناقشة الاستجواب: أولا

أن ، من خلال ما یلاحظ على النصوص التشریعیة في الجزائر والمتعلقة بآلیات الرقابة    

أن المشرع الجزائري قد نص  بحیث، هناك تبایناً حیال تنظیمها وإقرارها في شكل مواد قانونیة

على تخصیص جلسة أسبوعیة تخصص لأجوبة أعضاء الحكومة عن  71في نص المادة 

ویتم تحدید الیوم الذي یتم فیه تناول الأسئلة ، الأسئلة الشفویة للنواب وأعضاء مجلس الأمة

  3.الشفویة بالتشاور بین مكتبي غرفتي البرلمان وبالاتفاق مع الحكومة

أما فیما یتعلق بالحیاة البرلمانیة في جمهوریة مصر العربیة فقد خلت اللوائح البرلمانیة من      

وجرى تخصیص جلسة كل أسبوع ، النص على تخصیص وقت معین لمناقشة الاستجوابات

لمناقشة الاستجوابات مالم تكن طبیعته تقتضي الاستعجال ثم تقرر تخصیص جلسة كل 

  . اتأسبوعین لمناقشة الاستجواب

كما خلت اللوائح البرلمانیة من النص على تحدید حد أقصى للوقت الذي یجوز أن تستغرقه     

كما أنه تم تخصیص وقت ، وتركت للمجلس تقریر ما یراه في هذا الشأن، مناقشة الاستجواب

                                                 
 .250ص، 1927، الطبعة الأولى، مطبعة دار الكتب المصریة بالقاهرة، الأوضاع البرلمانیة، فؤاد كمال 1
 .106ص ، المرج السابق، یاسین بن بریح 2
 .16/12من القانون العضوي  71المادة  3
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وحتى لا یكون ذلك أداة تعطل المجلس ، لكل مستجوب بحجة عدم إساءة استعمال الاستجواب

  1.یجوز الاستجواب على ما عداه من الأعمال ه الأخرى وحتى لاعن أعمال

  شرح مقدم الاستجواب لاستجوابه: ثانیا

التي یراها  ةبالكیفییفتتح  مقدم الاستجواب جلسة المناقشة بعرض استجوابه وشرحه وذلك       

عن الشرح  الاستعاضةإلا أن التساؤل الذي یثار هل یمكن ، مناسبة على أن یكون الشرح شفویاً 

فلا غنى عن الشرح الشفوي بأي حال من ، الشفوي بالشرح الكتابي؟ الإجابة بالطبع تكون بالنفي

وما ینطق على مقدم الاستجواب ینطبق في هذا الصدد على الوزیر المستجوب إلا أن ، الأحوال

یعتبر  لأن الارتجال في مثل هذه الحالات، ذلك لا یمنع من كتابة الرد ثم قراءته في الجلسة

والهدف من ذلك هو وجود ارتباط بین الشرح الشفوي ومبدأ المواجهة الذي یعتبر من  فجاجة

ومجلس الأمة الكویتي ، الشروط التي أكدت علیها اللائحة الداخلیة لمجلس النواب البحریني

حین أكدتا على وجوب حضور مقدم الاستجواب والوزیر المستجوب في جلسة المناقشة لیتمكن 

لحجج والأسانید التي یستند إلیها مقدم الاستجواب ویتمكن من تفنیدها الأخیر من معرفة ا

ولیتمكن الأعضاء من الاستماع لذلك على عكس ما لو كان الشرح مكتوباً فسینحصر بین 

        2".إقامة الحجة على المتهم " المقدم والوزیر على أن یكون هدف الشرح هو 

حتى یتمكن من ، قدم الاستجواب لشرح استجوابهلكن من الضروري إعطاء وقتا كافیا لم     

وقد نصت على ذلك بوضوح اللائحة الداخلیة لمجلس ، ممثلي الشعب أمامتوضیح وجهة نظره 

تبدأ مناقشة الاستجواب الجلسة المحددة لذلك بأن " على أنه 136الأمة الكویتي في نص المادة 

وبحد أقصى ثلاث ، حدة وثلاثین دقیقةیشرح المستجوب استجوابه خلال مدة لا تتجاوز ساعة وا

تعدد المستجوبون كانت الأولویة  وإذا، كان الاستجواب مقدما من أكثر من عضو إذاساعات 

ثم یجیب الوزیر ولا یجوز ان تتجاوز مدة كلامه المدة المحددة ، في طلب الاستجواب لأسبقهم

على أن لا تزید مدة وللمستجوب أن یعقب على رد الوزیر ، للمستجوبین بحسب الأحوال

                                                 
 .119ص ، المرجع السابق، یاسین بن بریح 1
في دساتیر بلدان " دراسة مقارنة ، الاستجواب كوسیلة من وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة، أحمد منصور القمیش 2

 . 97ص ،2018، لبنان، بیروت، الطبعة الأولى، دار روافد، مجلس التعاون الخلیجي
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كان  إذاكان المستجوب عضوا واحدا ولا ان تجاوز ساعة واحدة  إذاالتعقیب عن نصف ساعة 

كما لا یجوز أن تجاوز مدة كلام الوزیر المدة المحددة لتعقیب ، من ذلك أكثرالمستجوبون 

بالتناوب ثم یتكلم الأعضاء المؤیدون للاستجواب والمعارضون له ، المستجوبین بحسب الأحوال

      1.واحدا واحدا

  رد الوزیر على الاستجواب: ثالثا

وبیان الوقائع التي یستند إلیها وتقدیم مستندات ، بعد الانتهاء المستجوب من شرح استجوابه     

الاستجواب الحق في الرد على الاتهامات  إلیهیعطي الوزیر أو الموجه ، الاتهام التي بحوزته

ویجب أن یفسح له الوقت بشكل یمكنه من درء جمیع التهم التي ، التي في صحیفة الاستجواب

، المجلس بأنه لا محل للاستجواب لإقناعوبالصورة التي یراها مناسبة ، تضمنها الاستجواب

نطاق موضوع الاستجواب وان الاستجواب أثناء رده عدم الخروج عن  إلیهویجب على من وجه 

یلزم بالدستور واللائحة عند قیامه بالرد وعدم الإجابة بإجابات مبهمة وغیر واضحة الدلالة وألاّ 

ولا یتطرق الى مهاجمة شخص مقدم الاستجواب إلا إذا كان لذلك ، یتضمن رده على ألفاظ نابیة

كأن یبین ، بتقدیم الاستجوابمقتضى أو صلة بتقدیم الاستجواب إلا كان لذلك مقتضى أو صلة 

  2.ان مقدم الاستجواب ابتغى تحقیق مصلحة شخصیة من وراء الاستجواب

أن صاحب  99/02من القانون العضوي  67أما في الجزائر فقد نصت المادة       

  3.الاستجواب یقدم عرضا أو شرحا یتناول فیه موضوع الاستجواب في جلسة المخصصة لذلك

، عن الاستجواب بالاستناد على حقه في الدفاع عن نفسه بالإجابةلوزیر ولذلك یقوم ا      

ولذا یجب ان یفسح له من الوقت بشكل یمكنه من دره جمیع ، وتفنید أدلة الاتهام التي تحیط به

بأنه لا محل ، وبالصورة التي یراها مناسبة لإقناع المجلس، التهم التي  یتضمنها الاستجواب

سبب  لأي، حتى ولو رفض العضو تقدیم استجوابهبل لابد أن یمكن من ذلك ، للاستجواب

                                                 
  .88ص، المرجع السابق، دانا عبد الكریم سعید –شورش حسن عمر  1
  .154ص، المرجع السابق، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة، بن السیحمو محمد المهدي 2
 المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني وجلس الأمة، 1999مارس  08المؤرخ في  99/02من القانون العضوي  67المادة  3

 .1999مارس  09المؤرخة في  15الجریدة الرسمیة رقم ، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، وعملهما
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مما ، قد ذاع أمرها، لان الاستجواب بتحدید جلسة مناقشة تكون الوقائع التي یتضمنها، كان

وهذا أدعى لأن یخلي بینه وبین دفع هذه الریب عنه بصرف النظر ، یمثل مساساً لسمعة الوزیر

بعد أن ، ة على موضوع الاستجوابوإذا طرأت وقائع جدید، عن موقف العضو من استجوابه

فلا یجوز للوزیر الامتناع عن الإجابة عن هذه الوقائع المستجدة ، یكون الوزیر قد أجاب عنه

    1.التي تتعلق بنفس الموضوع

كان لا یملك منع المجلس من  وإذا، ومن المقرر ان للوزیر حق الامتناع عن الإجابة بتاتا     

أي انه من حق كل عضو تقدیم الاستجواب ومن حق ، مالهأعالاستجواب في جدول  إدراج

، فإذا جاء الیوم المحدد، المجلس بعد سماع أقوال الوزیر تحدید یوم المناقشة في موضوعه

 وللمجلس أن یقدر مسلكه هذا بحسب ما، فللوزیر ان یجیب أو لا حسب ما یملیه علیه ضمیره

    2.یراه

ان یرد الوزیر على الاستجواب في الجلسة شفاهة بمعنى أنه لا یجوز له أن یرد  والأصل     

كتابة فالاستجواب ملك للمجلس ولن یتمكن المجلس من مناقشته إذا تم الرد علیه كتابة الى 

  3.مقدمه وذلك عكس السؤال الذي یمكن الإجابة عنه كتابة

  المناقشةق مقدم الاستجواب في التعقیب ثم فتح باب ح: رابعا

 ر، وقیام الحكومة أو الوزیاستجوابهمن تلاوته وشرحه  الاستجوابمقدم  انتهاءبعد      

حسب الحالة من ه یتعین على رئیس المجلس بغرفتی، الاستجوابالمختص بالرد على موضوع 

الذي صرحت به الحكومة أو  فتح باب المناقشة وحتى یتسنى للأعضاء من إبداء رأیه في الرد

البرلماني بخمسة  الاستجوابمناقشة  كما أن المشرع الجزائري قد حدد مدة، المختص الوزیر

  . المجلس عشر یوما من تاریخ إیداعه لدى مكتب

                                                 
 .71ص، المرجع السابق، زید نضال شاكر العزب 1
 .250ص، المرجع السابق، فؤاد كمال 2
 .124- 123ص ص ، المرجع السابق، یاسین بن بریح 3
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 المشرع الفرنسي في أنتهجهوهنا نجد أن المشرع الجزائري سار على نفس النهج الذي       

لتفتح  ،استجوابهو یشرح المستجوب ظل الجمهوریة الرابعة أین تبدأ المناقشة في الیوم المحدد 

  1.اسمهیتكلم فیها كل عضو بعد أن یقید  مناقشة عامة

، وقد تواترت السوابق البرلمانیة على أن لمقدم الاستجواب أولویة التعقیب على الوزیر     

على رد الحكومة ویترك لطالبي الكلام  التعقیبویجوز لمقدم الاستجواب ان یتنازل عن دوره في 

  .التحدث أولا

ثم تأتي مرحلة مشاركة أعضاء المجلس في المناقشة وهذه المرحلة بصفة عامة یمثل فیها      

المجلس دور القاضي الذي یفصل في التهم المنسوبة الى المتهم بعد أن یستمع الى الادعاء 

لأعضاء والوزراء الاشتراك في المناقشة ان یطلب فإنه یجوز لكل من یرغب من ا، وأقوال الدفاع

من حق الأعضاء في الاشتراك في  202اللائحة الحالیة في مادتها  إلیهالكلمة وهو ما أشارت 

مناقشة الاستجواب بعد رد الوزیر علیه ولم تحدد هذه اللائحة عدد الأعضاء الذین یحق لهم 

  .                     الاشتراك في المناقشة

ما تشعبت الآراء فإن لرئیس المجلس أن یعطي الكلمة لأول طلبها من المؤیدین ثم  وإذا    

لأول من طلبها من المعارضین وهكذا حتى تنتهي المناقشة ولكل من طالبي الكلام أن یتنازل 

عن دوره لغیره غیر ان رئیس المجلس یلتزم في هذه الحالة بمراعاة المساواة بین الأعضاء 

   2. بحیث تتساوى الكفتان، للاستجواب والمعارضین لهالمؤیدین 

  ضوابط مناقشة الاستجواب: خامسا

ویخضع لهذه ، هناك ثلة من الضوابط تحكم مناقشة الاستجواب منذ بدایتها وحتى نهایتها    

والأعضاء الذین یشتركون ، والموجه إلیه الاستجواب، الضوابط كل من العضو مقدم الاستجواب

  .وأخیرا رئاسة المجلس، مناقشة حول موضوع الاستجوابفي دائرة ال

  3:ویمكن سرد هذه تباعاً فیما یلي

                                                 
   .63ص، المرجع السابق، بلخیر الملكي 1
 .131- 130ص ص ، المرجع السابق، یاسین بن بریح 2
 .163ص، المرجع السابق، سید محمد بیومي فودة 3
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   عدم المقاطعة: 1

ان تمكین أطراف الاستجواب حین مناقشته من طرح أفكارهم بحریة ودون مقاطعة من      

ویجب ان یكون رئیس المجلس ، أعضاء المجلس یؤدي الى نجاح الاستجواب في تحقیق غایته

وهذا ما ترجمه . أو من ینوب عنه إدارة الجلسة حاسماً في ضبط المناقشات في الجلسة

إذ ومن خلال الرجوع الى أحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي  ،الجزائریة، النصوص القانونیة

منه  76م وفي المادة 2000یولیو  30هـ الموافق  1421الوطني الصادر في ربیع الثاني 

التذكیر بالنظام من صلاحیات رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس الجلسة " تنص على 

."1    

العضو مقدم  كل طرف حقه في الكلام سواء أكان فالهدف من عدم المقاطعة هو إعطاء    

الاستجواب حین  ولذلك فإن تمكین أطراف، الاستجواب أو الوزیر الموجه ضده الاستجواب

یؤدي إلى نجاح  مناقشته من طرح أفكارهم بحریة ودون مقاطعة من أعضاء المجلس

المستجوب، كما لا النائب  إذ أنه لیس من حق النواب مقاطعة. الاستجواب في تحقیق غایته

   2.إجابته یجوز مقاطعة الوزیر حین رده على الاستجواب وتقدیم

تشهد الممارسة البرلمانیة أفعال تتعمّد الحكومة وأنصارها تحجیم آثار  یلاحظ أنه غالبا ما   

، بحق مقدم الاستجواب في شرح استجوابه وعرض أدلته الإخلالمما یؤدي الى ، الاستجواب

مما یؤول الى التضییق في ، بصورة كبیرة الأغلبیةیطرة الحزب الحاكم على خاصة في حالة س

وتهدف الحكومة من وراء ذلك الى الحد من الآثار الذي یمكن أن ینجم ، سماع الرأي الآخر

  3.عن الاستجواب وتجنب طرح الثقة بها أو بأحد وزرائها

  

  

  

                                                 
  .111ص ، المرجع السابق، یاسین بن بریح 1
  .73ص، المرجع السابق، زید نضال شاكر العزب 2
 .98ص ، المرجع السابق، تشعبت محمد 3
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  تسییر الجلسة: 2

وذلك بإتاحة ، یتوقف نجاح مناقشة الاستجواب بقدر كبیر على الحیاد في إدارة الجلسة     

لیتمكنوا من التدخل الفرصة لطرفي الاستجواب وأعضاء المجلس سواء من مؤیدیه أو معارضیه 

  1.والكلام أثناء جلسة الاستجواب وإبداء الرأي حول موضوعه

ویرأس جلسات ، الجلسة في الرئیس الذي یمثل المجلس داخل وخارج الوطن إدارةتتمثل 

وهو الذي یحدد كیفیات سیر المصالح الاداریة بموجب ، مناقشته ومداولاته وإدارةالمجلس 

وهو ، وهو الآمر بالصرف، قرارات إعداد مشروع میزانیة المجلس وعرضه على مكتب المجلس

، قرارات المجلس إعلانیتولى ، للمجلس الشعبي الوطني الذي یضبط وینظم المصلح الاداریة

، الداخلیة في مداولات البرلمان والأنظمةالدستور  أحكامومتابعة تنفیذها والسهر على تطبیق 

  2.ویعمل على حفظ النظام العام والاستقرار أثناء جلسات المجلس

  التزام حدود موضوع الاستجواب: 3

، یجب أن یلتزم به مقدم الاستجواب، مما لا شك فیه أن التزام حدود موضوع الاستجواب      

أو ، فعلى الأول ألا یتجاوزه للتفتیش في أمور أخرى تتصل بشخص الوزیر، والوزیر المستجوب

، فالاستجواب یتوخى مصلحة عامة، إلا ما كان منها یتعلق بموضوع الاستجواب، سلوكیاته

فهو ألزم بالنسبة للوزیر المقدم ضده ، ن التزام مقدم الاستجواب بحدود موضوعهوبالمقابل إذا كا

فلا یصح أن ینصرف ، فهو أیضاً مطالب بذلك في رده على موضوع الاستجواب، الاستجواب

إلى غیرها من الأمور التي یقصد من ورائها إغراق مناقشة ، واتهاماته، عن وقائع الاستجواب

حتى تضیع القضیة ، ن المغالطات البعیدة عن موضوع الاستجوابالاستجواب في بحر لجي م

  3.الأساسیة من الاستجواب

  

  

                                                 
  .98ص ، المرجع نفسه، تشعبت محمد 1
  .1999من القانون الداخلي لمجلس الأمة  08والمادة من ، 99/02من القانون  09المادة  2
  .116ص ، المرجع السابق، یاسین بن بریح  3
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  انتهاء الاستجواب بغیر مناقشة: المطلب الثالث

 كل عضو من أعضاء البرلمان حق استجواب أعضاءإذا كان الدستور قد خول        

 طریقه قدما، فالمستجوب الحكومة، فإن تقدم العضو باستجواب لیس معناه ضرورة السیر في

 یمكنه استرداد استجوابه، ولذا یجیز التشریع البرلماني، لكل عضو في مجلس الأمة تقدم

 باستجواب أن یسترده، وقد ینتهي الاستجواب قبل مناقشته وذلك بسقوطه في أحوال حددتها

    1.الأنظمة الداخلیة لمجلس الأمة

 استرداد الاستجواب: الفرع الأول

استرداد الاستجواب  وأحكامقواعد  1979نظمت اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب لعام       

للمستجوب حق استرداد استجوابه في أي وقت إما : " على انه 206فنصت المادة  عنهوالتنازل 

وفي هذه الحالة یستبعد من جدول ، وإما شفاهة بالجلسة، بطلب كتابي یقدمه لرئیس المجلس

  ".المجلس فیه ولا ینظر، الأعمال

 2:أن اللائحة الداخلیة قد نظمت نوعین من الاسترداد هما، ویستفاد من هذا النص

  الاسترداد الصریح: أولا

یكون الاسترداد بطلب صریح من مقدم الاستجواب ویستوي في ذلك أن یكون الطلب       

س المجلس في ففي الحالة الأولى یجب على المستجوب أن یقدمه الى رئی. مكتوبا أو شفاهة

  .أي وقت بشرط أن یكون ذلك قبل جلسة المناقشة

وفي كلتا الحالتین ، فیقدّم أثناء الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب، أمّا إذا كان الطلب شفاهة

   3.ولا ینظر فیه المجلس، یترتب على استرداد الاستجواب استبعاده من جدول الأعمال

  الاسترداد الضمني : ثانیا

                                                 
 .75ص، المرجع السابق، زید نضال شاكر العزب 1
  .165ص، المرجع السابق، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة، بن السیحمو محمد المهدي 2
  .103ص ، جع السابقالمر ، تشعبت محمد 3



الاستجواب و آثاره إجراءات                   :                                             الفصل الثاني  
 

  
35 

المحددة لمناقشة الاستجواب بغیر  إذا غاب مقدم الاستجواب عن حضور الجلسة وذلك    

ذات الأثر الذي یترتب على  عذر، یعتبر هذا الغیاب بمثابة استرداد للاستجواب یترتب علیه

فإذا كان الغیاب بعذر ، المجلس الاسترداد الصریح، وهو استبعاد الاستجواب من جدول أعمال

واحدة فقط، وذلك بعد سماع رأي  ؤجل نظر الاستجواب لجلسة تالیة ولمرةیقبله المجلس، فإنه ی

  .الحكومة

مقدم الاستجواب باسترداد استجوابه، وذلك لأنه لیس حقا  أنه لم ینص على حق حیث نجد   

لمجلس الأمة، إذ أنه بعد أن یتقدم عضو البرلمان  شخصیا لعضو البرلمان، وإنما هو حق

فإذا تمسك بعض الأعضاء بالاستجواب استمرت  الاستجواب حقا للمجلس،باستجوابه یصبح 

  1.بالتنازل عنه مناقشته حتى ولو أبدى المستجوب رغبته

  سقوط الاستجواب: الفرع الثاني

من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب على انه یسقط الاستجواب بأحد  207نصت المادة     

أو بانتهاء دورة الانعقاد التي قدم ، أو من قدّم ضدّه ،زوال صفة من قدّمه: الأسباب التالیة

فلم ینص على ذلك لكن وكما نرى فان الاستجواب  99/02أما القانون لعضوي رقم  2،فیها

كما یسقط الاستجواب بانتهاء ، عن منصبه وزوال صفة من تقدم به إلیهیسقط بتخلي من وجه 

 3.دور الانعقاد المقدم خلاله الاستجواب

 وال صفة مقدم الاستجوابز : أولا

الأسباب كان أبطلت عضویته كأثر  زالت صفة العضو المستجوب لأي سبب من إذا    

 أو للوفاة، فإنه یترتب على ذلك للاستقالةالعضویة أو  للفصل في صحة العضویة، أو لإسقاط

بشرط یعني عدم جواز نظره في المجلس ویعتبر كأن لم یكن، وذلك  سقوط الاستجواب، وهو ما

  4.آخر من أعضاء المجلس إذا رأى أن مبرراته ما زالت قائمة ألا یتبناه عضو

                                                 
  .76ص، المرجع السابق، زید نضال شاكر العزب 1
  .من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب 207المادة  2
  .138ص ، المرجع السابق، یاسین بن بریح 3
  .77ص، المرجع السابق، زید نضال شاكر العزب 4
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   زوال من وجه إلیه الاستجواب : ثانیا

، الوزراءالاستجواب، فإذا كان مقدما إلى رئیس  یسقط الاستجواب بزوال صفة من وجه إلیه    

فإنه یسقط بإقالته أو  الوزراءإقالتها، أما إذا كان موجها إلى أحد  الحكومة أو باستقالةفإنه یسقط 

ولعل هذا الخیار أكثر تطبیقا حیث یتعلق الأمر باستجواب . بقیت الحكومة حتى ولو استقالته

 إلى أحد الوزراء، فعندما تستشعر الحكومة أن أغلبیة الأعضاء سوف تصوت لصالح موجه

حتى ، باستقالتهإلى الضغط على هذا الوزیر لكي یتقدم  سحب الثقة من الوزیر فإنها تبادر

وقد تختار الحكومة أن تتضامن مع أحد الوزراء الذین تتأكد لدیها ، بالاستجواتستبق آثار 

  1.سحب الثقة منه فتقدم استقالتها

  سقوط الاستجواب بانتهاء دور انعقاد المجلس: ثالثا

، على حالات سقوط الاستجواب 99/02لم ینص المشرع الجزائري في القانون العضوي     

، وهو سقوط الاستجواب بانتهاء الفترة التشریعیة، وإن كان هناك حالة یتفق فیها الفقه الدستوري

علماً أن الفترة التشریعیة محددة بخمس سنوات بالنسبة لمجلس الشعب الوطني ومدة مهمة 

ومدة )  1996من الدستور الجزائري المعدل  102المادة ( دة ست سنوات مجلس الأمة محد

  ).من الدستور المصري  92المادة (  مهمة مجلس الشعب بخمس سنوات

 2.كما تنتهي العهدة التشریعیة بسبب غیر طبیعي وهو الحل

لذا     . نص القانون المصري على سقوط الاستجواب بانتهاء دورة الانعقاد الذي قدم فیها

أمر غیر سلیم لا یستند على تبریر؛ وفي ، اعتبر سقوط أعمال المجلس بانتهاء دورة الانعقاد

  . ذلك حمایة للحكومة من الوسائل البرلمانیة على أعمالها

كما أن هذا الحكم یؤدي الى تعطیل الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة عن طریق     

مما یعرض ، التراخي عند تقدیم بیانها لمدة تقارب الشهرینفقد تتعمّد الحكومة في . الاستجواب

 3.اغلب الاستجوابات الى السقوط بانتهاء دورة الانعقاد

                                                 
  .139ص ، المرجع السابق، یاسین بن بریح 1
 .140ص ، السابقالمرجع ، یاسین بن بریح 2
  .106ص ، المرجع السابق، تشعبت محمد 3
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 تقییم آلیة الاستجواب ومعوقاتها: المبحث الثاني

فبدونها لا ، یعد تقریر المسؤولیة السیاسیة الوزاریة من الدعائم الأساسیة في النظم البرلمانیة    

  .بان نظام ما برلماني یمكن الجزم

یقصد بالمسؤولیة الوزاریة ذلك الحق الذي یخول للبرلمان سحب الثقة من الحكومة كلها او     

من أحد وزرائها متى كان التصرف الصادر عنها مستوجبا للمساءلة عن طریق بعض الآلیات 

ام المسؤولیة فیترتب عنها عند قی، التي یمنحها القانون لعضو البرلمان كآلیة الاستجواب

إلا أن المشرع الجزائري لم یعتبر . السیاسیة وجوب استقالة الحكومة برمتها او بأحد الوزراء

فأقصى ما . الاستجواب ضمن الوسائل الرقابیة التي تترتب عنها المسؤولیة السیاسیة للحكومة

لتضع هو تشكیل لجنة خاصة ، یمكن ان یترتب عن مناقشة الاستجواب الموجه الى الحكومة

  .تقریرها حول موضوع الاستجواب

یقتضي الامر تقییم آلیة الاستجواب في ظل النظام الجزائري وذلك من خلال نقطتین     

في حین تتعرض الثانیة لمعوقات ، تتعلق الأولى بممارسة آلیة الاستجواب، أساسیتین

   1.الاستجواب ومدى فعالیته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .108ص ، المرجع السابق، تشعبت محمد 1
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  الاستجوابممارسة آلیة : المطلب الأول

-1997(تأسست التجربة البرلمانیة التعددیة في الجزائر خلال عقد ونصف من الزمن     

میزها التطلع لبناء ، تمت صیاغتها في ظروف انتقالیة، على أطر دستوریة وتشریعیة) 2012

، تعزز فرص المشاركة السیاسیة وتدعم بناء الاستقرار السیاسي والمجتمعي، تجربة دیمقراطیة

كشفت التجربة الماضیة وجود صعوبات تتعلق أساسا بالأطر الدستوریة والقانونیة الناظمة  وقد

وإشكالیات تتعلق بعدم وضوح حدود ، لعمل السلطة التشریعیة وعلاقتها بالسلطة التنفیذیة

زیادة على الصعوبات المتعلقة بتدخل السلطة التنفیذیة بشكل مؤثر في عمل ، الصلاحیات

منح الأفضلیة لصالح هذه الأخیرة بتراجع الدور الرقابي للبرلمان على السلطة مما ، البرلمان

التنفیذیة على خلاف النظم البرلمانیة التي تتجسد فیها المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام 

   1.البرلمان متمثلة في النموذج البریطاني

النظم البرلمانیة في الفرع وعلیه سوف نتطرق في مطلبنا هذا الى المسؤولیة السیاسیة في     

  .ودور مكانة آلیة الاستجواب في النظام الجزائري في الفرع الثاني، الأول

  المسؤولیة السیاسیة في النظم البرلمانیة: الفرع الأول

، برزت المسؤولیة السیاسة للحكومة وتطورت في بریطانیا التي تعتبر مهد النظام البرلماني    

تمارس السلطة السیاسیة الفعلیة ، تمثل الإدارة المركزیة للسلطة التنفیذیة حیث الحكومة او الوزارة

حیث كان یتمتع أعضاء ، وهو ما یقتضي مساءلتها سیاسیا طبقا لمبدأ تلازم السلطة والمسؤولیة

  2.مجلس العموم بحق توجیه اللوم بالأغلبیة للوزراء واتخذت صور المسؤولیة التضامنیة والفردیة

فقد الوزیر او الوزارة للسلطة متى ما فقد أو فقدت ثقة البرلمان الذي ، ه المسؤولیةوتعني هذ    

أو منها تصرف مستجوب ) أي الوزیر ( یجبر الوزیر أو الوزارة على الاستقالة متى صدر منه 

  .للمساءلة وذلك بسحب ثقته منها

                                                 
 .109ص، المرجع نفسه، تشعبت محمد 1
المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام البرلمان كمعیار للنظام البرلماني في ضوء التعدیل " ، فیصل الوافي –عبد الرزاق دحمان  2

 .1373ص ، 2022، 01العدد ، 07المجلد ، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، " 2020الدستوري لسنة 
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ویتبین من هذا التعریف ان المسؤولیة الوزاریة إما تكون فردیة وذلك في حالة ما إذا     

وقرار سحب الثقة هنا لا یمس ، بتعلق بوزارة معینة بأمرالتصرف المستجوب للمساءلة خاصا 

وإما أن تكون تضامنیة وذلك في حالة ما إذا كان التصرف ، إلا الوزیر المسؤول عن تلك الوزارة

وقرار سحب الثقة هنا یصیب الوزارة ، للمسؤولیة خاصا بالسیاسة العامة للوزارة المستجوب

  1.برمتها وبالتالي یجب علیها الاستقالة والانسحاب

  :المسؤولیة الفردیة: أولا

وتنهض هذه " التضامنیة " سبق هذا النوع من المسؤولیة في ظهور المسؤولیة الجماعیة     

لأحد الوزراء في أمر یتعلق بإدارة شؤون وزارته أي أعماله المسؤولیة نتیجة لتصرف فردي 

  2.وسیاسته الخاصة التي یباشرها لوحده

 الوزراءویشیر مفهوم المسؤولیة الوزاریة الفردیة كدلالة على سحب الثقة من الوزیر او من     

حبت منه ویترتب علیها تنحیة الوزیر الذي س، نتیجة أمر یتعلق بإدارة شؤون وزرائه، بذواتهم

وبقاء الحكومة ، أي یترتب علیها استقالة الوزیر فقط، الثقة دون المساس ببقیة زملائه الوزراء

  3.قررت الحكومة التضامن مع الوزیر المستقل إذا إلافي موقعها 

ومسؤولیة الوزیر الفردیة تقتصر على الوزیر ذاته ولا تمتد الى غیره من الوزراء أو إلى     

فإذا لم یحصل . إلا إذا ربطت الوزارة بین الثقة بذلك الوزیر والوزارة بأجمعها الوزارة بأجمعها

الوزیر على ثقة البرلمان تعین على الوزارة تقدیم استقالتها وفي هذه الحالة تختلط المسؤولیة 

وعلیه فإن مفاد المسؤولیة الفردیة یتمثل 4.الفردیة بالمسؤولیة الجماعیة ویصعب التفریق بینهما

مسؤولیة سیاسیة عن جمیع ، و ان كل عضو من أعضاء الحكومة مسؤول بمفردهفي ه

                                                 
التاریخي  إطارهنقدیة للنظام في  ةتحلیلیدراسة ( النظام الدستوري والمؤسسات السیاسیة في الكویت ، عثمان عبد الملك صالح 1

 .719ص ، 2003، الطبعة الثانیة، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، الجزء الأول، )النظري إطارهوفي 
 .236كلیة  ص، العدد التاسع، مجلة أهل البیت، " دراسة مقارنة - المسؤولیة الوزاریة" ، هیثم حسین الشافعي 2
، " في بعض الأنظمة الدستوریة المعاصرة –نظام البرلماني المسؤولیة السیاسیة للوزارة في ال" ، مهدي جابر الخفاجي أنعام 3

 .390ص، 2015، كلیة بابل، العدد الأول، 22المجلد ، كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة، مجلة العلوم الإنسانیة
 .236ص، المرجع السابق، هیثم حسین الشافعي 4
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ویستقل وحده ، التصرفات التي یتخذها في المسائل التي تخضع لموافقة هیئة الوزارة التي یشغلها

  1.بالتصرف فیها

 ،ومن المعلوم أن هذا النوع من المسؤولیة السیاسیة لا یتعارض مع طبیعة النظام البرلماني    

إذ یعتبر الرئیس ، لان هذا النظام یخوّل للوزیر سلطات واسعة في تصریف شؤون وزارته

حیث یتخذ وفقا لهذه السلطات قرارات إداریة وما یراه ضروریا للسیر ، الإداري الأعلى للوزارة

  . ولا تخضع في ذلك لموافقة الهیئة الوزاریة، الحسن لوزارته

وهذه القرارات ، تعلقة بشؤون وزارته وإصدار تعلیمات لمرؤوسهفیملك الوزیر إبرام العقود الم    

قد یشوبها إساءة استعمال ، آثار خطیرة تالقراراویمكن أن تكون لهذه ، غالبا ما تكون فردیة

ومن ثم فإن تحریك المسؤولیة عن هذه التصرفات لا ینتج أثره إلا في مواجهة هذا ، السلطة

  2.فإذا سحبت الثقة منه فیجب علیه ان یقدم استقالته. الوزیر

ل ومن ثم یتعین على الوزیر المسؤو ، ویترتب على هذه المسؤولیة سحب الثقة من الوزیر    

اعتبارا من تاریخ صدور قرار سحب الثقة منه من قبل ، تقدیم استقالته مع بقاء الحكومة

  3.البرلمان

  المسؤولیة السیاسیة التضامنیة: ثانیا

على أن ، هي تقوم على أساس تضامن الوزراء في السیاسة التي یتبعونها في تسییر البلاد    

ر القرن الثامن عشر كما لم تكن وحدة سیاسیة في أواخ إلاالمسؤولیة على هذا الوضع لم تظهر 

  4.كما هو معروف عنها الآن

وتثور عندما یتعلق الامر بالسیاسة العامة ، وان المسؤولیة التضامنیة تشمل الوزراء جمیعا    

، أو أن یكون التصرف الموجب للمسؤولیة منسوبا الى رئیس الوزراء بصفته ممثلا للوزارة، للوزارة

                                                 
 .390ص، المرجع السابق، مهدي جابر الخفاجي أنعام 1
 .113ص ، المرجع السابق، دتشعبت محم 2
حولیات جامعة قالمة ، " )دراسة تحلیلیة ( أداة للرقابة البرلمانیة على العمل الحكومي ، الاستجواب البرلماني " ،لزهر خشایمیة 3

  . 75ص، 2017، 22العدد ، والإنسانیةللعلوم الاجتماعیة 
  .94ص ، المرجع السابق، دانا عبد الكریم سعید –شورش حسن عمر  4
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ة لارتباط المساءل، أو أن تتضامن الوزارة مع أحد احد الوزراء عند إثارة مسؤولیته الفردیة

، ذلك أن الوزارة أو الحكومة وحدة سیاسیة لها كیانها، بموضوع یتعلق بالسیاسة العامة للوزارة

  1.  میزة جوهریة للنظام البرلماني، بصورتیها، البرلمان أماموالمسؤولیة السیاسیة للوزارة 

أمام وفي هذا الخصوص فقد تم تعریف المسؤولیة التضامنیة بأنها مسؤولیة الحكومة كاملة     

علیها ان تكون متمتعة بثقة وتأیید  إذالبرلمان عن تصرفاتها المتعلقة بإدارة شؤون الدولة 

الأغلبیة البرلمانیة حیث یعد اعتراض البرلمان على هذه السیاسة وعدم موافقته علیها سحبا للثقة 

أو معارضاً سواء من كان مؤیداً ، منها وبالتالي یتوجب علیها تقدیم استقالتها بكامل أعضائها

والذي یؤدي الى المسؤولیة ، لها تطبیقاً لمبدأ التضامن الوزاري المقرر في النظام البرلماني

  2.نظراً لاشتراك الوزراء جمیعاً في وضع السیاسة العامة للدولة، الجماعیة لمجلس الوزراء

لسیاسة العامة فالمسؤولیة تكون شاملة للوزارة بأسرها وهي تثور عندما تتعلق المسؤولیة با    

للوزارة أو إذا كان العمل للوزارة او إذا كان العمل المسبب للمسؤولیة صادر عن رئیس مجلس 

الوزراء وذهب رأي فقهي الى أن المسؤولیة التضامنیة قد تنهض نتیجة لعمل صادر من الرئیس 

محل نظر لكون الوزارة مسؤولة عن أعماله ولكن نرى ان هذا الرأي الفقهي ) رئیس  –ملك ( 

وهو . فإذا كان صحیحاً أن الملك یسود ولا یحكم فإن رئیس الدولة یسود ویحكم في ذات الوقت

  3.المسؤول أمام ناخبیه 

  آلیة الاستجواب مع النظام الجزائري مكانة: الفرع الثاني

وأخطر . على الاستجواب للوزراءلم یرتب المؤسس ولا المشرع الجزائري المسؤولیة السیاسیة     

 أعضاءنتیجة یمكن أن یؤول إلیها الاستجواب في القانون الجزائري في حالة عدم اقتناع 

البرلمان برد الحكومة تتمثل في تشكیل لجنة للتحقیق  في الموضوع ووضع تقریر بشأن ما 

                                                 
، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الدستور –الحكومة  –الدولة : القانون الدستوري: القانون الدستوري، محمد كاظم المشهداني 1

  .166 – 165ص، 2011، مصر
  .389ص، المرجع السابق، مهدي جابر الخفاجي أنعام 2
  .235ص، المرجع السابق، هیثم حسین الشافعي 3
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جزئیا او ثم ینشر ، )البرلمان ( یبلغ الى كل من الحكومة والمجلس ، توصلت إلیه من نتائج

   1.كلیا بعد استشارة الحكومة

ومن هذا المنطق فإن آلیة الاستجواب في الجزائر لا یترتب علیها نتائج تؤثر على     

كما لا تترتب علیها أیة متابعة إذا ما تبین للبرلمان أنه لا علاقة للاستجواب ، الحكومة

  2.بالمصلحة العامة

ولقد أثبت الواقع التطبیقي للاستجواب وعبر التجربة البرلمانیة الجزائریة ضآلة توظیفه من     

استجوابات  9و)  2002 – 1997( حیث وصل سبع استجوابات في الفترة التشریعیة ، جهة

اما مجلس ، على مستوى المجلس الشعبي الوطني) 2007 – 2002( في الفترة التشریعیة 

وذلك لصعوبة ، من بدایة عهدته الى حد الساعة إطلاقااؤه الاستجواب الأمة لم یستخدم أعض

  .ثلاثین عضوامع لنصاب الموقع لطلب الاستجواب والمحدد ب

  :ومن جهة أخرى عدم فعالیته وهذا ما سیوضحه الجدول التالي

  :جدول یوضح نماذج من الاستجوابات في الجزائر ونتائجها

  الاستجوابنتائج   تاریخه  موضوع الاستجواب

جدول التجاوزات التي حدثت في 

  .1997الانتخابات المحلیة سنة 

  

1997  

  لجنة تحقیق إنشاءترتب عنه 

حول المساس بالحصانة البرلمانیة في 

  .1997حق بعض النواب في أكتوبر 

  

1995  

  لجنة تحقیق إنشاءترتب عنه 

حول عدم اعتماد حزبي حركة الوفاء 

  .2000سنة  والعدل والجبهة الدیمقراطیة

  

2001  

  بدون أثر إجابة

 91/05بشأن خرق القانون رقم 

  .المتضمن تعمیم استعمال اللغة العربیة

  ثم أعید في 2001

 22/12/2002  

 أجابتثم  2003أجل الى سنة 

علیه الحكومة في 

  دون عرض 09/01/2003

                                                 
  .115ص، المرجع السابق، تشعبت محمد 1

  .335ص، المرجع السابق، الشعیر سعید بو2 
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حرق الحانة النیابیة خلال المسیرة 

السلمیة لحركة مجتمع السلم في 

27/02/2003.  

تم الرد علیه في   12/03/2003

06/10/2003  

  لم یتم الرد لیه  05/01/2004  2003ماي  21زلزال  يمنكوب

الاعتداءات التي تعرض لها مناصرو 

  بتونس الوطنيالفریق 

  30/05/2004تم سحبه في   25/02/2004

الوطني بعدة تسمح قراءة حصیلة الاستجوابات المقدمة من طرف أعضاء المجلس الشعبي 

  .ملاحظات

حیث وصل  طرف أعضاء المجلس الشعبي الوطني قلة عدد الاستجوابات المقدمة من  -1

استجواب خلال الفترة التشریعیة الرابعة والخامسة أي بمعدل یتراوح من استجواب  16عددها 

استعمال وسیلة الاستجواب  إهمالوهو رقم ضعیف یبرز ، الى استجوابین في كل سنة

فمثلا الكویت وصل . البرلماني وكذلك انعدام أثاره في الكثیر من الحالات مقارنة ببعض الدول

رتب توظیف سبعة منها طرح الثقة ، 2002الى  1963مابین  25عدد الاستجوابات الى 

 .بالحكومة وأدى خمسة منها الى إسقاطها

 -3. اضیع الساعة وهذا لا یعني أنها الوحیدةمواضیع الاستجوابات كلها تعد من مو   -2

، الساعة عبر الفترات التشریعیة السابقة كثیرة ومتنوعة وخطیرة مثل الاختلاسات والفساد بعض

لما یتضمنه من شروط صعبة ، لكن التنظیم القانوني للاستجواب المعقد، وكان بالإمكان إثارتها

كما ان مشاركة الحكومة في جدولة موعد ، ومشددة یشكل عائقا أمام النواب لإثارته وممارسته

قشة الاستجواب مع مكتتبي البرلمان من شأنه أن یؤدي الى عرقلة المعارضة خاصة في منا

 1.ممارسة حقها الرقابي في الوقت المناسب

زمنیة   أو تم الرد علیها بعد مرور مدةبعض الاستجوابات لم یتم الرد علیها أصلا  -3     

 .رقابةیعكس وجود تفاعل ضعیف من حیث التعامل مع الاستجواب كأداة لل

                                                 
، العدد الخامس، الاستجواب البرلماني في الجزائر بین الوثیقة الدستوریة والممارسة البرلمانیة، یحي شراد –اونیسي لیندة  1

  .214 -213ص ص، 2016
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فقر مضمون الإجابة عن الاستجوابات واستغراقها في العمومیات وابتعادها عن ملامسة  -4

لجنة تحقیق  بإنشاءمما جعل النواب لم یقتنعوا بها الأمر الذي دفعهم الى المبادرة ، المطلوب

مثل التي أنشأت للتحقیق بخصوص سیر الانتخابات المحلیة بعد استجواب الحكومة سنة 

 .وكذا لجنة التحقیق التي أنشأت بخصوص التجاوزات في حق النواب، 1997

جعلت الاستجواب في الجزائر من وسائل ، وجود الأغلبیة البرلمانیة المؤیدة للحكومة -5

جهة أخرى  نوم، فالتحالف الرئاسي یشكل جهازا رادعا للمعارضة من جهة، الرقابة المستبعدة

وعدم وجود ، الحراك الحزبي التي شهدتها الجزائر حیث أغلب الأحزاب تعیش انقسامات أزمة

  1.تكتل بین قوى المعارضة كلها عوامل تقوي من مركز الحكومة

  المعوقات المؤثرة في الاستجواب وفاعلیته: المطلب الثالث

ذي تقوم علیه في ممارسة تمثل الرقابة البرلمانیة في الأنظمة النیابیة الدیمقراطیة الأساس ال    

مهامها في أداء وظیفتها من خلال الوقوف بوجه السلطة التنفیذیة فإذا ما تجردت السلطة 

ولم یقوم ، التشریعیة في الأنظمة البرلمانیة من الأدوات أصبح عندئذ هذا النظام لیس برلمانیا

الحفاظ على مصالح  فأدوات الرقابة البرلمانیة هي ضمان في، على مبدأ الفصل بین السلطات

ومهما امتلكت هذه البرلمانات من وسائل ، الشعب التي منحها لممثلیه ضمن الوثیقة الدستوریة

رقابیة تبقى ضعیفة وأحیانا لا تؤدي وظیفتها تجاه السلطة التنفیذیة وذلك لأسباب عدیدة تقف 

تعلق بالقائمین فالبعض منها متعلق بمظاهر الرقابة بشكل عام والبعض م، بوجه هذه الأداة

والبعض الأخر یرجع الى الطبیعة السیاسیة التي شكلت منها ، على ممارسة هذه الأدوات

   2.البرلمانات نتیجة لمكونات الشعب وثقافته الاجتماعیة والسیاسیة والعقائدیة والعرفیة

  :ونظرا لما قدمناه یمكننا تقسیم هذا المطلب الى فرعین نذكرهم كالآتي

  

  

  

                                                 
  . 215ص، المرجع نفسه، اونیسي لیندة 1
 .84ص، المرجع السابق، عليمحمد صباح  2
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  المعوقات المؤثرة في الاستجواب: الأولالفرع 

 ةجود توازن بین السلطتین التنفیذییتمیز النظام البرلماني بالفصل المرن بین السلطات مع و     

إلا ، وإذا كانت النظم البرلمانیة تختلف فیما بینها في كثیر من معالمها وتطبیقاتها. والتشریعیة

. هو المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام البرلمان، أن المعیار الجامع بینها من الناحیة القانونیة

اقبة غیر أن سلطات البرلمان قد تضاءلت من حیث التشریع وسن القوانین والسهر على مر 

وذلك بسبب تبني ، الدولة بعد الحرب العالمیة الثانیة تطورولا سیما عند ، السلطة التنفیذیة

، حیث بدأ دور السلطة التنفیذیة یبرز أكثر فأكثر، الدولة سیاسة التدخل في بعض المجالات

ة مما زاد من أعبائها و أصبحت مركز القرار السیاسي؛ فلم یبق للبرلمان سوى ممارسة الرقاب

وهي تواجهها العدید من الصعوبات والمعوقات التي تؤثر على فاعلیة ، على أعمال الحكومة

  :ولعل أبرزها ما یلي، الاستجواب

  السلطات الواسعة لرئیس الدولة: أولا

وقد بینت الممارسة العملیة عن ، لرئیس الجمهوریة سلطات جد واسعة 1971منح دستور     

فعال في صنع السیاسة العامة للدولة مما ترتب على ذلك اضطلاع رئیس الجمهوریة بدور 

هیمنة رئیس الجمهوریة على سائر المؤسسات الدستوریة هیمنة كاملة دون رقابة جدیة من أي 

  1.أو من معارضة قویة وفي الغالب دون معارضة ما، أو غیر نیابیة، هیئة نیابیة

تلك التي تتعلق بحقه في دعوة مجلس من أبرز السلطات التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة     

، ویفض دورته العادیة، الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي الذي یدوم سبعة أشهر على الأقل

  .وكذا حقه في حل البرلمان. لكنه لا یجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة

انتهاء الفصل التشریعي  وبعد. غیر ذلك لا یكون إلا في حالة الضرورة واستفتاء الشعب    

   2.كاملا

                                                 
 .189ص، المرجع السابق، یاسین بن بریح 1
 .123ص، المرجع السابق، تشعبت محمد 2
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منها ، یمارسها على البرلمان، لقد منح رئیس الجمهوریة في الجزائر سلطات واسعة ومتعددة    

یمكن رئیس الجمهوریة أن یقرر : " حیث نص الدستور على انه، حقه في حل الغرفة السفلى

بعد استشارة رئیس ، نهاأو إجراء  انتخابات تشریعیة قبل أوا، حل المجلس الشعبي الوطني

والوزیر الأول او ، ورئیس المحكمة الدستوریة، مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني

  .رئیس الحكومة

  1".تجرى هذه الانتخابات في كلتا الحلتین في أجل أقصاه ثلاثة أشهر 

البرلمان یتبین من خلال نص المادة السابقة أن لرئیس الجمهوریة مطلق الحریة في حل     

باستثناء بعض الشروط الشكلیة التي ، وبصفة شخصیة دون ان تكون هناك أیة قیود موضوعیة

  2.لا تؤثر بحال من الأحوال في استخدام الرئیس حق الحل

  وجود أغلبیة برلمانیة مؤیدة للحكومة: ثانیا

للسلطة التنفیذیة تكمن قوة البرلمان في سلطته الرقابیة على الممارسات الإداریة والسیاسیة     

غیر أن هناك عاملا هاما ، لم تتفق مع إرادة الأمة إذاوفي وقف تلك الممارسات البرلمانیة 

هذا العامل هو استناد ، یدخل في الممارسات البرلمانیة ویجعل الاستجواب غیر ذي فاعلیة

مجلس  كانت الحكومة لدیها الأغلبیة في إذاالحكومة الى الأغلبیة في المجلس التشریعي 

وما یلاحظ في هذا السیاق ان مجلس ، شاءت وبرضاها إذا إلاالشعب فإنها لا تستجوب أبداً 

لحریة الرأي  إظهارافي الحالات التي تسمح بها الحكومة  إلاالشعب لا یستعمل الاستجواب 

حیث كانت الأغلبیة في مجلس الشعب تخضع لتوجیهات الحكومة وبعد تعدد الأحزاب في 

ذلك لأن الأغلبیة لا زالت ، غیر أنها لم تكن ذات أثر، اك استجوابات متعددةمصر كانت هن

وذلك رغم تعدد الأحزاب ، الأنتساند الحكومة في مواقفها وما زال هذا الوضع مستمرا الى 

  3.ولكنها أحزاب هامشیة

                                                 
  .2020 التعدیل الدستوريمن  151المادة  1
  .127ص، 2007، الجزائر، دار الخلدونیة، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، عقیلة خرباشي 2
  .192 – 191ص ص، السابقالمرجع ، یاسین بن بریح 3
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ید المطلق ینعكس دور الأغلبیة البرلمانیة على الأداء الرقابي لأعضاء البرلمان سلبیا بالتأی    

ولا ، خاصة الاستجواب الذي اصبح في كثیر من الأحیان لا یؤدي غرضه، لسیاسة الحكومة

  1.ومن ثم عدم محاسبة الحكومة على أخطائها وتجاوزاتها. یرتب آثاره

  الحصول على المعلومات: ثالثا

عن الأنشطة لا یستطیع البرلمان بدوره الرقابي إلا إذا توفرت لدیه معلومات دقیقة وكافیة     

یتخذه أي مسؤول من ، لأن المعلومة صحیحة هي أساس كل قرار صائب. المختلفة في الدولة

على كثیر من المختصین ) في ظل التطور التكنولوجي ( وقد أصبحت الدولة تعتمد .موقعه

فصارت السلطة التنفیذیة تمتلك . والفنیین وعلى أجهزة ومراكز لتجمیع المعلومات الضروریة

مما ، د من هذه الوسائل والإمكانات التي تسمح لها بالحصول على المعلومات وتجمیعهاالعدی

وهذا ما جعله في مركز ضعیف ، جعلها تتفوق على البرلمان الذي لا یحوز مثل هذه الإمكانات

   2.أمام الحكومة

  عدم تمكین مقدم الاستجواب من التعقیب على رد الوزیر: رابعاً 

لمان الى الانتقال الى جدول أعمال الجلسة دون تمكین مقدم الاستجواب قد یلجأ نواب البر     

، وذلك لقطع الطریق على المعارضة فور انتهاء الوزیر من الرد، من التعقیب على رد الوزیر

فیسارع النواب ، فیقوم أعضاء الأغلبیة البرلمانیة بتقدیم اقتراح یتضمن طلب الانتقال الى جدول

  .لحیلولة دوم مناقشة الاستجواب تفادیا لآثارهالى الموافقة علیه ل

یقرر حق التعقیب النائب ، ولكن المشرع الجزائري لم یرد في التشریع الجزائري نص قانوني    

ولا  في النصوص الأنظمة الداخلیة للمجلس الشعبي الوطني ولا مجلس ، بعد رد الحكومة

دون منح الفرصة للمستجوب  99/02من القانون العضوي  167إلا ان المادة ، 3الأمة

   4.بالتعقیب على رد الحكومة

                                                 
  .125ص، المرجع السابق، تشعبت محمد 1
 .128ص، المرجع السابق، تشعبت محمد 2
  .126ص ، المرجع نفسه، تشعبت محمد 3
 .99/02من القانون العضوي  167المادة  4
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  العوامل المساعدة لفاعلیة الاستجواب: لفرع الثانيا

لتبصیر الرأي  كشف عن الوقائع والحقائق المجردةإن المقصود بفاعلیة الاستجواب هو ال    

  .سواء كانت في صالح الحكومة أو ضدّها، العام بأهمیة الحقائق

سواء كانت سیاسیة أو اقتصادیة أو ، الغموض واللبس القائم عن أیة ظاهرة ةبإزالولا یتأتى إلا 

قانونیة أو اجتماعیة عن طریق الدور الرقابي الذي یمارسه أعضاء البرلمان على أعمال 

ومن ثم . مما یسمح بإقناع الرأي العام بالمستجدات الحاصلة على الساحة الوطنیة، الحكومة

  . المعلومات والتصورات التي كانت سائدة قبل إجراء الاستجوابتصحیح 

فاعلیة  فإذا كانت، دم الاستقرار السیاسيینبغي عدم الخلط  بین فاعلیة الاستجواب وع     

فإن ، تعنني الكشف عن الحقائق والوقائع موضوع الاستجواب الموجه الى الحكومة، الاستجواب

الحكومات بسبب سحب الثقة المتكررة عن طریق الاستجوابات  وتعاقبعدم الاستقرار السیاسي 

لا یدل على فاعلیة الاستجواب بقدر ما یدل على عدم انسجام عمل ، الموجهة الى الحكومة

المعارضة في البرلمان الى استخدام  أحزابولجوء بعض ، السلطة التشریعیة مع السلطة التنفیذیة

وهذا ما حدث في ایطالیا عدة . قام السیاسي من الحكومةالاستجوابات كوسیلة لسحب الثقة للانت

  .الأخیرةمرات والكویت في الآونة 
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في ظل هیمنة أحزاب ما یعرف بالتحالف الرئاسي سابقا لغالبیة مقاعد البرلمان الحالي نرى     

، بأن هناك مجموعة من العراقیل والقیود التي تغل ید البرلمان في استعمال حقه في الاستجواب

وتعطیل وظیفته الرقابیة ان لم تتماشى مع الخطوط التي ترسمها الحكومة ونذكر من ذلك 

كما ، على بلوغ نصاب معین لتفعیل آلیة الاستجواب في ظل تمثیل ضعیف للمعارضة النص

ان مجلس الأمة الذي من المفترض ان یلعب دورا فاعلا في تحقیق الرقابة ودعم الغرفة الأولى 

نجده منذ تاریخ إنشائه قد أعرض عن تقدیم أي استجواب للحكومة والسبب في ذلك ربما یعود 

  .لتشكیلته

 صت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج وعدد من التوصیات والتي كانتكما خص

  :كما یلي

  النتائج: أولا

أداة  البرلماني في الجزائر أي جزاء قانوني مما یجعله الاستجوابأنه لا یترتب على  -

 .رقابیة ذات فعالیة محدودة

الممارسة عن طریق وسیلة بقیت الرقابة : تدهور الوسائل الكلاسیكیة للرقابة البرلمانیة -

وهذا راجع أساسا أنها من أصعب آلیات ، الاستجواب ضعیفة في البرلمان الجزائري

وخاصة فیما یتعلق بالنصاب والتي  –من حیث الشروط الشكلیة  –الرقابة المتاحة 

عضواً من )  30( على الأقل ثلاثون ، یشترط فیها أن یوقع على طلب الاستجواب

 .مجلس الأمة

بل یقتصر فقط ، لا یؤدي الاستجواب في القانون الجزائري الى سحب الثقة من الحكومة -

كما لم ینص المشرع الجزائري على حق ، على تشكیل لجنة للتحقیق في الموضوع

من رد الحكومة على الاستجواب الذي یعتبر حقا  الانتهاءالتعقیب والمناقشة إثر 

 . فعالیته وهذا ما أدى إلى عدم، لأعضاء البرلمان

 .عدم تمكین مقدم الاستجواب من التعقیب على رد الحكومة او الوزیر -
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  الاقتراحات: ثانیا

 .التقلیل من النصاب القانوني الواجب التوقیع على الاستجواب -

  .العمل على استخدام الوسائل التكنولوجیة في العمل البرلماني -

سواء ، كان لا یقر أي مسئولیة إذا كان الاستجواب لا یرتب أي أثر على الحكومة وإذا -

فكان من الأجدر أن ینص القانون العضوي في إحدى ، على مستوى الوزیر أو الحكومة

المواد المخصصة للاستجواب على حق البرلمان في إنشاء لجان تقصي الحقائق في 

 .حالة تقدیم الحكومة لإجابات غیر مقنعة

 .ل تقدیم الاستجوابضرورة وجود معلومات ثابتة وصحیحة وموضوعیة  قب -

 .أن لا یهدف الاستجواب البرلماني إلى التدخل في أعمال السلطة التنفیذیة -

 .تحدید من له الحق في المناقشة عند تقدیم موضوع الاستجواب -
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  النصوص القانونیة: أولا

  الدساتیر -1

  .1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة سنة  -

  .2020التعدیل الدستوري "  دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -

  القوانین العضویة -2

  .1979لائحة مجلس الشعب  -

المحدد لتنظیم المجلس الشعبي ، 1999مارس  08 مؤرخ في 99/02القانون العضوي  -

الجریدة الرسمیة ، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، الوطني وجلس الأمة وعملهما

  .1999مارس  09المؤرخة في  15رقم 

یحدد تنظیم المجلس الشعبي ، 2016غشت سنة  25مؤرخ في  16/12القانون العضوي  -

  .وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، وعملهما، الوطني ومجلس الأمة

  الكتب

، الاستجواب كوسیلة من وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة، أحمد منصور القمیش -

، بیروت، الطبعة الأولى، دار روافد، الخلیجي في دساتیر بلدان مجلس التعاون" دراسة مقارنة 

  .2018، لبنان

الطبعة ، دار العلم للملایین، الأصول البرلمانیة في لبنان وسائر البلاد العربیة، أنور الخطیب -

  .1961، بیروت، الأولى

  .1993، الجزائر، دار المهدي، النظام السیاسي الجزائري، سعید بو الشعیر -
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، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، الاستجواب البرلماني، ودةسید محمد بیومي ف -

  .2018، 1الطبعة، مصر، القاهرة

دار ، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، عباس عمار -

  .2006، الجزائر، الخلدونیة للنشر والتوزیع

، الجزء الأول، والمؤسسات الدستوریة في الكویتالنظام الدستوري ، عبد المالك صالح عثمان -

  .1989، الكویت، )ط  -د( 

  .1956، مصر، دار الفكر العربي، النظام الدستوري المصري، عثمان خلیل عثمان -

دراسة ( النظام الدستوري والمؤسسات السیاسیة في الكویت      ، عثمان عبد الملك صالح -

مؤسسة دار الكتب ، الجزء الأول، )ریخي وفي إطاره النظريتحلیلة نقدیة للنظام في إطاره التا

  .2003، الطبعة الثانیة، للطباعة والنشر والتوزیع

  .007،الجدیدة، دار الخلدونیة، كومة والبرلمانالعلاقة الوظیفیة بین الح، عقیلة خرباشي -

، الطبعة الأولى، مطبعة دار الكتب المصریة بالقاهرة، الأوضاع البرلمانیة، فؤاد كمال -

1927.  

، دار الجامعة الجدیدة ، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة، محمد باهي أبو یونس -

  .2012، مصر، الإسكندریة، الطبعة الأولى

، الحكومة الدستور –الدولة : القانون الدستوري: القانون الدستوري، محمد كاظم المشهداني -

  .2011، مصر، مؤسسة الثقافة الجامعیة
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مكتبة ، الاستجواب كوسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة، یاسین بن بریح -

  .2009، مصر، الطبعة الأولى، الوفاء القانونیة

  

  مذكرات الماستر

الآلیات الرقابیة المخولة للبرلمان اتجاه الحكومة في النظام الدستوري ، بعوش أسماء -

  .2016 ،الجزائر، جامعة تلمسان، كلیة الحقوق، مذكرة ماستر، الجزائري

دراسة مقارنة (  ي بین النظام الجزائري والكویتي تفعیل آلیة الاستجواب البرلمان، بلخیر ملكي -

  .2014، الجزائر، جامعة الجلفة، كلیة الحقوق، مذكرة ماستر، )

  رسائل الماجستیر

دراسة مقارنة بین ( أعمال الحكومة الرقابة البرلمانیة على ، بن السیحمو محمد المهدي -

كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم ، مذكرة ماجستیر، )النظام الدستوري الجزائري والفقه الإسلامي 

  .2011، جامعة أدرار، الإسلامیة

دراسة ( الاستجواب وسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة ، تشعبت محمد -

   .2014، 01جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق، ستیررسالة ماج، )مقارنة 

أطروحة ، 1996الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة فیظل دستور ، خلوفي خدوجة -

 .2001، الجزائر، بن عكنون، ماجستیر

الاستجواب كأحد أدوات الرقابة البرلمانیة في النظام الدستوري ، زید نضال شاكر العزب -

  .2019، الأردن، جامعة الشرق الأوسط، كلیة الحقوق، یررسالة ماجست، الأردني
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دراسة ( فاعلیة الاستجواب في تحقیق أهداف الرقابة البرلمانیة ، علي مانع سرور المطیري -

جامعة الشرق ، كلیة الحقوق، رسالة ماجستیر، )مقارنة بین النظامین الأردني والكویتي 

  .2011، الأوسط

  الدكتوراهرسائل 

، المسؤولیة السیاسیة والجنائیة للسلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري، ظریف قدور  -

  .2017، 02جامعة سطیف ، كلیة الحقوق، دكتوراهأطروحة 

، علاقة المؤسسة التشریعیة بالمؤسسة التنفیذیة في النظام القانون الجزائري، سعید بو الشعیر -

 .1984، ئرالجزا، بن عكنون، دكتوراهرسالة 

، كلیة الحقوق، دكتوراهأطروحة ، التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، مرید أحمد حسن -

  .2006، مصر، جامعة القاهرة

أطروحة مقدمة لنیل ، فعالیة الرقابة البرلمانیة على اعمال الحكومة في الجزائر، میلود ذبیح -

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون اداريتخصص ، شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة 

  .2013، جامعة الحاج لخضر باتنة

  لمقالاتا

في بعض  –المسؤولیة السیاسیة للوزارة في النظام البرلماني ، أنعام مهدي جابر الخفاجي -

، 22المجلد ، كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة، مجلة العلوم الإنسانیة، الأنظمة الدستوریة المعاصرة

  .2015، كلیة بابل، العدد الأول
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الاستجواب البرلماني في الجزائر بین الوثیقة الدستوریة والممارسة ، یحي شراد –أونیسي لیندة  -

 .2016، العدد الخامس، البرلمانیة

الاستجواب البرلماني كآلیة من آلیات الرقابة البرلمانیة في النظام ، بن السیحمو محمد المهدي -

  .32العدد ، الجزائر، مجلة الحقیقة، لجزائريالدستوري ا

الاستجواب كوسیلة للرقابة السیاسیة في الدستور ، دانا عبد الكریم سعید –شورش حسن عمر  -

، كلیة القانون والسیاسة، مجلة دراسات قانونیة وسیاسیة، )دراسة تحلیلیة مقارنة ( العراقي 

  .2012، د الأولالعد، السنة الأولى، العراق، جامعة السلیمانیة

الاستجواب كأحد أدوات الرقابة البرلمانیة في ظل التعدیل ، عیسى طیبي.د، صابر عبد االله -

  .2021، 25العدد ، 13المجلة ، مجلة الاجتهاد القضائي، 2016الدستوري الجزائري لسنة 

یار المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام البرلمان كمع، فیصل الوافي –عبد الرزاق دحمان  -

المجلد ، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، 202للنظام البرلماني في ضوء التعدیل الدستوري لسنة 

  .2022، 01العدد ، 07

مجلة العلوم القانونیة والإداریة ، استجواب الحكومة من طرف البرلمان، عمار عباس -

  .4دد الع، 2000المجلد ، الجزائر، تلمسان  –جامعة أبو بكر بلقاید ، والسیاسیة

دراسة ( أداة للرقابة البرلمانیة على العمل الحكومي ، الاستجواب البرلماني، لزهر خشایمیة -

  .2017، 22العدد ، حولیات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، )تحلیلیة 
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في ، دراسة تحلیلیة نقدیة، الاستجواب البرلماني للوزراء في الكویت، محمد عبد المحسن -

ملحق العدد ، جامعة الكویت، مجلة الحقوق، حكام الدستور الكویتي والسوابق البرلمانیةضوء أ

  .2002السنة ، 03

  .العدد التاسع، مجلة أهل البیت، دراسة مقارنة -المسؤولیة الوزاریة ، هیثم حسین الشافعي -

مجلة ، -لیة مقاربة تحلی –رقابة البرلمان على عمل الحكومة بآلیة الاستجواب ، میلود ذبیح -

جوان ، امعة المسیلةج، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 5العدد  ،العلوم القانونیة والسیاسیة

2012.  
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  ملخص    

تتكون آلیات الرقابة البرلمانیة من مجموعة من الإجراءات التي تسمح ، في السیاق    

بممارسة دوره في السیطرة على الحكومة ؛ هذا هو التشریعي والدستوري المعمول به ، للبرلمان 

السبب في أن هذا النوع من الرقابة ضروري لتأكید حمایة شرعیة السلطة التنفیذیة من أجل 

     .حمایة المصالح العامة والعلیا للدولة والمجتمع

على وبناءا على ذلك فإن السلطة التشریعیة تملك عدة آلیات لممارسة وظیفتها الرقابیة     

إلا أننا ، وعلى الرغم من تعدد هذه الآلیات كالسؤال والاستجواب والتحقیق، أعمال الحكومة

والتي ، تطرقنا الى آلیة الاستجواب التي تعتبر من أهم الآلیات الرقابیة على أعمال الحكومة

وهو یتضمن نقد واتهام ، یستعملها أعضاء البرلمان لجذب المعلومات حول موضوع معین

  .ویعني ذلك المحاسبة، أو أحد أعضائها من الوزراء عن تصرف من التصرفات، ةالحكوم

  

Résumé 
 

Parliamentary oversight mechanisms consist of a set of procedures that, 

within the applicable legislative and constitutional context, allow 

Parliament to exercise its oversight role over the government; Therefore, 

this type of oversight is necessary to ensure the protection of the 

legitimacy of the executive authority in order to protect the public and 

the higher interests of the state and society. 

    Accordingly, the legislative authority has several mechanisms to 

exercise its oversight function over the work of the government, and 

despite the multiplicity of these mechanisms such as interrogation, 

interrogation, and investigation, we have discussed the interrogation 

mechanism, which is one of the most important oversight mechanisms 

over the government’s work, which is used by members of parliament to 

extract information on a specific issue, which includes criticism and 

accusation of the government, Or any of its members of the ministers to 

act behaviorally, and that means accountability.  


